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في القانونةعقد المقاول

المدني



  كلمة شكر

اعترافا بالفضل نشكر االله سبحانه وتعالى، ابتداء، و

  شرفة الم ناتوجه بالشّكر الجزيل إلى أستاذتنوالجميل 

**

فيه بالنصائح  االتي أشرفت على هذا العمل وتتبعتن

أثناء إنجازه خطوة بخطوة إلى  ناوالإرشادات، وأخذت بيد

  أن تم واكتمل.

  كلّ خير. ينفع االله بها العلم وطلاّبه، وجزاها االله عن

**



إهـداء
  بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله

أميأهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى كافة أسرتي خاصة 

  أطال االله في عمرها وإلى أبي رحمه االله.

كمال، ياسمين، مصطفى، وإلى جميع الإخوة والأخوات 

، وإلى أقاربي الأعزاء خاصة زوج أختي سمير وإلى كريمة

¡نبيلة¡صورية محرز، سوهيلة،كل أصدقائي خاصة 

خاصة من تذوقت معي ، وإلى زملائي ، دحمانفاطيمة

، وإلى حياةأجمل لحظات ورافقتني في إعداد هذه المذكرة 

كل أساتذتي بجامعة مولود معمري وإلى كل من ساعدني في 

  إنجاز هذه المذكرة.

* لیدیة *  



إهـداء
  بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله

أبيأهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى كافة أسرتي خاصة 

  أطال االله في عمرهما. أميو

واللذان سهرا على تربيتي ورعايتي ولم يبخلوا عليا بشيء، 

¡حنان¡رياض¡ياسمينوإلى جميع الإخوة والأخوات 

العزيزة وإلى كل  جدتي، وإلى أقاربي الأعزاء خاصة يانيس

¡فاطيمة¡نبيلة¡صورية¡سوهيلة¡نسيمأصدقائي خاصة 

عي أجمل لحظات وإلى زملائي خاصة من تذوقت م

، وإلى كل أساتذتي ليديةورافقتني في إعداد هذه المذكرة 

بجامعة مولود معمري وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذه 

  المذكرة.

* حیاة *  
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  المقدمة:

يستطيع العيش على صورة لائقة به،  حاجياته اليومية حتى يسعى الإنسان إلى تحقيق

فهو يستمد العناصر الازمة لذلك من الطبيعة وهذا الأخيرة تساعده وتوفر له المواد التي 

  يستعين بها لتنفيذ مشاريعه وتحقيق أهدافه.

وتختلف هذه الحاجات من مكان لأخر ومن زمن لآخر لذلك تدخل القانون لتنظيم 

ق بين الرغبات يين الحاجات المتماثلة والمتقاربة والتطبالخدمات والأعمال بطريقة تقرب ب

وذلك راجع إلى الفوارق الاجتماعية الموجودة بين الدول  الاستغلالويمنع القانون من 

  النامية والدول المتقدمة.

وصول الدول النامية إلى التطور والتقدم في المجال الاقتصادي والصناعي، سلكت بف

ا وتنمية العديد من قطاعاتها رغم الظروف التي مرت بها هذه مسالك عديدة لتحقيق أهدافه

الدول إلا أنها تحاول في كل مرة البحث عن وسائل للنهوض من الركود والخروج من 

1.الازدهاربالتطور  والالتحاقالتخلف 

ومن بين هذه الدول نجد الدولة الجزائرية ومن الوسائل المستعملة لتحقيق هذه التنمية 

ولة التي تحتل مركزا هاما لكافة الدول باختلاف أنظمتها الاقتصادية سواء نجد المقا

  اشتراكية أو رأسمالية فنشاطها يتمحور أساس في الإنتاج والتبادل والتوزيع.

فهي القلب النابض للنشاط الاقتصادي المعاصر، قد تكون المقاولة عامة أو خاصة، 

يعترفون بأهميتها وتأثيرها على التطور  ذلك استجابة لحاجيات المجتمع فرجال الاقتصاد

2الاقتصادي.

عقد المقاولة الدولي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الحقوق فرع قانون الأعمال، كلية -مالك سعدية، عقد المقاولة - 1

.01، ص 2003الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ولد رابح صافية، المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون،  - 2

.01، ص 2006كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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يعتبر عقد المقاولة من أهم الوسائل المستعملة في النشاط الاقتصادي، حيث يخضع 

أحكامه للقانون المدني ضمن الباب التاسع في العقود الواردة على العمل حيث عرفته 

لمتعاقدين أن يصنع شيئا أو "المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد امن ق.م.ج:  549المادة 

1أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر."

تجميعا لوسائل وبشرية بغرض انتاج الثروات والخدمات، فهي بالنسبة  تعد المقاولة

من ق.ت.ج فالمقاولة بكل  02إلى رجال القانون حقيقة اقتصادية وطبقا لنص المادة 

  ة تعد عملا تجاريا بحسب الموضوع.أنواعها المحصورة في هذه الماد

إن هذا التعريف لعقد المقاولة انتهجته مختلف التشريعات أهمها التشريع المصري 

ا في ذلك الفقهاء. إن اعمال التي تكون محلا لعقد المقاولة تتنوع من حيث والفرنسي، بم

ل موجودا أو طبيعة العمل، فقد تكون عملا ماديا أو عملا علميا أو فكريا، قد يكون العم

  غير موجود وقت التعاقد.

إن الأعمال التي يرد عليها عقد المقاولة يتنوع بتنوع جنس العمل، فهناك مقاولات 

البناء وعقود الأشغال العامة، وعقود النقل، وعقود المهن الحرة، وينفرد كل واحد منهما 

  بخصائص معينة تميزه عن غيره من المقاولات.

إن عقد المقاولة من العقود المسماة الواردة على العمل يبرم العقد بين طرفين 

أساسين في العقد، هما رب العمل والمقاول باتفاقهما على شروط العقد الأساسية المألوفة 

في معظم العقود وذلك إما بطريقة مباشرة وهذا ما يعرف بعقد المقاولة الأصلية، أو 

ا يسمى بالمقاولة الفرعية أو المقاولة من الباطن بحيث يمكن مبطريقة غير مباشرة وذلك 

استعانة المقاول الأصلي بالمقاول الفرعي في حالة عدم استطاعته إتمام العمل لوحده 

يترتب على عقد المقاولة آثار متمثلة في التزامات تقع على عاتق كل طرفي العقد 

  الأصلي، وذلك طبقا للقواعد العامة.

ر  مدني المعدل والمتمم، ج.، يتضمن القانون ال1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم ، 549المادة  -1

.1975سبتمبر  30، صادرة في 78عدد 
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لال بالالتزامات السالفة الذكر تترتب مسؤولية وللقانون تحيد طبيعة ففي حالة الإخ

هذه المسؤولية وهذا ما يؤدي إلى انقضاء العقد ويمكن حصرها في أسباب عامة مألوفة 

  في العقود وأسباب خاصة في شخصية طرفي العقد.

مة والسبب الذي دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع كون عقد المقاولة من العقود المه

والمثيرة في المجال الاقتصادي ونظرا لكثرة إبرام هذا النوع من العقود في وقتنا الحالي 

وسرعة المعاملات بين المتعاملين وذلك راجع إلى تطور العمراني والاقتصادي، 

  الاقتصاديين.

الأهمية البالغة بهذا العقد إلا أن المشرع الجزائري لم يعطي له القيمة التي  رغم

يستحقها وذلك بالتخصيص له قانون خاص بالمقاولة أو بطريقة أخرى لم يقنن بل تركه 

  للشريعة العامة.

ومن خلال المعطيات السالفة الذكر يمكن طرح الإشكالية فما هو الأساس القانوني 

  لعقد المقاولة؟

  ن التي يبني عليها عقد المقاولة؟ركالأا

  القيمة القانونية لعقد المقاولة؟ أو التنظيم القانوني لعقد المقاولة؟

  للإجابة على هذه الإشكالية سنقسم هذا البحث إلى فصلين:

عقد المقاولة في التشريع الجزائري أما الإطار المفاهيمي ل فنعالج في الفصل الأول 

  ل تنفيذ عقد المقاولة.في الفصل الثاني نتناو

وفي الأخير ستنتج جملة من نتائج والتي وصلنا إليها من خلال دراسة هذا 

  الموضوع وذلك على شكل خاتمة.

إذا اعتمدنا في معالجتنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي وذلك تقديم مفاهيم عامة 

عقد المقاولة في التشريع لهذا العقد وكما اعتمدنا على المنهج المقارن وذلك في مقارنتنا ل

  الجزائري والتشريعات الأخرى ومقارنتنا كذلك بينه وبين العقود المشابهة له.
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  الفصل الأول

عقد المقاولة في التشريع الجزائري الإطار المفاهيمي ل

عقد المقاولة في التقنين المدني ضمن الباب التاسع في  م المشرع الجزائرينظ

ببيان  أهم العقود المسماة التي أهتم المشرع الجزائري وهو من العقود الواردة على العمل

  أحكامه لما له من أهمية في الحياة العملية.

قد يلتبس في ، لكن يتمتع عقد المقاولة بخصائص تجعله مميزا على العقود الأخرى

  نطاق مشتركة مع عقود أخرى.

التراضي كعنصر لة في لقيام عقد المقاولة وجب توفر مجموعة من الأركان المتمث

 ،الإكراه ،الغبنرادة طرفي العقد عيوب تتمثل في إقد يشوب  العقود، أساسى في شتى

  .الغلط ،التدليس

م عقد لى عنصر العمل والأجر، ويتم ابراأما الركن الثاني يتمثل في المحل القائم ع

 بمقاول ية) أو قد يستعين المقاول(مقاولة أصلالمقاولة مباشرة بين رب العمل والمقاول 

  فرعي هذا ما يعرف بالمقاولة الفرعية أو المقاولة من الباطن.

  سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين سنتناول في:

  وكيفية إبرامه.عقد المقاولة مفهوم المبحث الأول: 

  برام عقد المقاولة.إالمبحث الثاني: كيفية 
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  المبحث الأول

مفهوم عقد المقاولة وكيفية إبرامه

نظم المشرع الجزائري عقد المقاولة بمجموعة من النصوص القانونية ضمن أحكام 

لما له من  ببيان قواعدهالقانون المدني، فهو من أهم العقود المسماة، التي أهتم المشرع 

مطلبين، نتطرق إلى تقسيم هذا المبحث إلى  ارتأيناأهمية بالغة في النشاط الاقتصادي، لذا 

المقاولة (المطلب الأول)، وإلى تمييز عقد المقاولة بعقود المشابهة له إلى مفهوم عقد 

  (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  مفهوم عقد المقاولة

حظي عقد المقاولة بتعريف تشريعي بحيث تطرقت مختلف التشريعات العربية إلى  

الجزائري  ، إن المشرعنعن تعريف الفقهاء العرب والفقهاء الفرنسييفضلابيان أحكامه 

  وضع تعريفا لعقد المقاولة باعتباره عقد من العقود المسماة.

  الفرع الأول

  تعريف عقد المقاولة

من هذا المعني جادل، إن أصل كلمة مقاولة مأخوذ من فعل (قاول) أي باحث أو 

  اللغوي أصطلح على عقد المقاولة بهذه التسمية.

لعقد المقاولة، وعلى التعريف فيما يلي سنتعرض (أولا) على التعريف الفقهي 

  (ثانيا). القانوني
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  : التعريف الفقهي لعقد المقاولةأولا

إن التعاريف الفقهية تلعب دورا هاما في تمييز عقد المقاولة عن سائر التعريفات 

  القانونية فلقد تطرق معظم الفقهاء إلى تعريف عقد المقاولة منهم: 

يتعهد طرف فيه بصنع شيء أو أداء عمل "عقد بأنه  الأستاذ عبد الرزاق يس عرفه

1"لحساب الطرف الآخر لقاء أجر مستقلا عن إرادته أو إشرافه

"عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل معين لحساب بأنه  شنبعرفه محمد لبيب 

2شخص آخر في مقابل أجر دون أن يخضع لإشرافه أو إدارته"

عن طريقه يتعهد شخص يقال له عقد  الذي " أما الأستاذ مازو فقد عرفه على أنه

المقاول أو مؤجر العمل في مواجهة شخص أخر يقال له رب العمل أو العميل بأن ينفذ 

3"له عملا مقابل أجر مستقل عنه ودون أن تكون له صفة تمثيله

"العقد الذي يلتزم بموجبه أحد طرفي العقد اتجاه الآخر على أنه  Pothier عرفهو 

  بعمل مقابل أجر"

فإن عقد المقاولة هو العقد الذي يتضمن تنفيذ عمل  Ripertو Leboulangerوحسب

  لصالح شخص دون أن يكون المقاول تحت خدمته.

Benabetإن التعريف الدقيق لعقد المقاولة هو التعريف الذي قدمه  Alain  أن عقد

عمل المقاولة هو اتفاق الذي يلتزم بموجبه شخص اتجاه شخص آخر مقابل أجر لتنفيذ 

عبد الرزاق حسين بيس، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري والمقاول البناء(دراسة مقارنة القانون المدني -1

  .84، ص 1987الإسكندرية، المصري)، دار الفكر العربي، 

  .11، ص 1962محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2

  . 83عبد عبد الرزاق حسين بيس، مرجع سابق، ص  -3
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فإن قيام المقاول بالعمل يكون بصورة  1،محدد لصالحه بدون تمييز وعلى وجه الاستقلال

  مستقلة.

  عقد المقاولة القانوني تعريف ثانيا:

المدنية على تعريف عقد المقاولة بما في ذلك تها انصت مختلف التشريعات في تقنين

  التقنين المدني الجزائري:

  عقد المقاولة في التشريعات المقارنة: تعريف-1

"عقد يلتزم المصري عقد المقاولة بأنه المدني من القانون  646عرفت المادة 

بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد 

2الآخر"

" أن عقد  علىالتي تنص  864تعريف المشرع العراقي في المادة تطابق هذه المادة 

 لقاء أجر يتعهد به المقاولة هو عقد به يتعهد أحد الطرفين أن يضع شيئا أو يؤدي عملا

3."الطرف الآخر

من  780بحيث عرفه في المادة المشرع الأردني في تعريف عقد المقاولة  اختلف

ع شيئا أو يؤدي عملا نيتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أن يص التقنين المدني منه على أنه عقد

  .70-69، ص  دون سنةد. كمال أيت منصور، عقد التسيير، دون طبعة، دار البيضاء، الجزائر،  -1

شواربي، التعليق الموضوعي على القانون العقود المسماة، دون طبعة، منشأة المعارف، د. عبد الحميد  -2

  21ص،  1997الإسكندرية،

د. جعفر الفضلى، الوجيز في العقود المدنية(البيع، الإيجار، المقاولة)، دون طبعة، دار الثقافة للتوزيع، عمان،  -3

.368، ص1997
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حيث استعمل مصطلح "بدل" خلافا عن التشريعات ،دل يتعهد به الطرف الآخربلقاء 

1السابقة التي استعملت مصطلح "أجر"

أما عن المشرع الفرنسي لم يعرف في قانونه المدني تسمية عقد المقاولة وإنما عرفه 

من التقنين المدني الفرنسي بأنه  1710وذلك في المادة  ،2الأعمال إيجارباعتباره نوع من 

هد بمقتضاه أحد المتعاقدين بقيام بشيء للمتعاقد الآخر بمقابل أجر يدفعه هذا تععقد ي"

3الأخير."

إن عقد المقاولة في القانون الفرنسي عقد مختلط بعقد الإيجار والعمل، كما كان من 

، في هذا العقد علاقة صانع ومستصنعالعلاقة فبقيتالروماني،قبل في ظلّ القانون 

التي تكون محلا للمقاولة فقد اعتبرها  بالنسبة للأعمال اليدوية اما بالنسبة للأعمال الذهنية

4القضاء الفرنسي عقد وكالة لينفي عن أصحابها صفة الأجير لرب العمل.

contratإن المشرع الفرنسي لم يستعمل تسمية  d’entreprise بل استعمل  ""

louageتسمية" d’ouvrage" "أي عقد اجارة الأعمال واستعمل بعد ذلك كلمة "مقاول

5ليعين الطرف الآخر الذي يقوم بالعمل.

  تعريف عقد المقاولة في التشريع الجزائري:-2

م المشرع الجزائري عقد المقاولة في الباب التاسع تحت عنوان العقود الواردة نظ

" منه 549من القانون المدني، وقد عرفته المادة  570إلى  549لمواد على العمل، في ا

السرحان، العقود المسماة في الوكالة المقاولة الكفالة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  مد.عدنان إبرهي -1

  .7، ص 1996، دون بلد النشرالأولى، 
2- Zavaro (Michel), la responsabilité des constructeurs, litée, paris, 2005, page 05.

3 - Article 1710 crée par loi 1804-03-07 promulgué le 17 mars 1804.

« Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour
l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».

  .10د. عدنان ابراهيم السرحان، المرجع السابق، ص  -4

  .69-68منصور، المرجع السابق، ص د. كمال أيت -5
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المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر 

1,الأخريتعهد به المتعاقد 

ان على أن يقوم أحدهما هو المقاول بصناعة شيء أو يلتزم شخص ففي عقد المقاولة

2نظير أجرة يدفعها المتعاقد الآخر هو رب العمل.أداء عملا 

نستنتج من التعاريف التشريعية السابقة لعقد المقاولة أنها ليست دقيقة فإن التعاريف 

زها عن باقي العقود المشابهة لإبراز أهم الخصائص التي تميالفقهية أكثر دقة منها وذلك 

  له.

  الفرع الثاني

الطبيعة القانونية لعقد المقاولة

إن عقد المقاولة من العقود القانون الخاص وقد يكون من عقد مدني أو تجاري 

  وبالتالي يجب التمييز بين عقد المقاولة من جانب رب العمل وكذا من جانب المقاول.

  أولاّ: عقد المقاولة بالنسبة لرب العمل.

عقد المقاولة في جانب رب العمل يكون عقد مدني لأن في العادة رب العمل  إن

لبناء منزل فالعقد  ر لصنع أثاث أو مع مقاولن غير تاجر فإذا تعاقد شخص مع نجايكو

3ز العمل من عنده أو قدمها المقاول.مدني سواء قدم المادة اللازمة لإنجا

  سابق.المرجع الق.م.ج، من  549مادة ال -1

أ. حسين تونسي، انحلال العقد(دراسة تطبيقية حول عقد البيع وعقد المقاولة)، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر  -2

  .91، ص 2007الجزائر،-والتوزيع، القبة

وعقد المقاولة (دراسة تحليلية ونقدية)، دار هومة، للطباعة والنشر والتوزيع، بجاوي المدني، التفرقة بين عقد العمل  -3

  .93، ص 2008الجزائر، 
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ا عقد مدنيالفيكون  تتعلق بشؤون تجارتهكن المقاولة لم إذا كان رب العمل تاجر ول

لة لغرض تجاري فيعتبر العقد تاجرا والعكس إذا كان عقد المقاو بالرغم أن رب العمل

، ويجوز إثبات عقد المقاولة بجميع طرق ا لنظرية التبعية لأعمال التجارةتجاريا، طبقعقدا 

.1التجاريقسم الالإثبات، في حالة وجود نزاع بين الطرفين فترفع القضية إلى 

  ثانيا: عقد المقاولة بالنسبة للمقاول.

وأخرى تجاريا بحسب العمل  اإن عقد المقاولة من جانب المقاول يكون تارة مدني

  الذي يقوم به.

 هي أعمال مدنية والفنيينكالمهندسين المعماريين  الحرة أعمال أصحاب المهنتعتبر

إذا باشر أصحاب المهن الحرة  انه غيرا يمارسون هذا العمل على سبيل التكرار، ولو كانو

2.إلى جانب نشاطهم المهني أعمالا تجارية فإنهم يعتبرون تجار

الأعمال التجارية من بينها المقاولة لكن ينبغي  3ق.ت.جمن  02المادة  لقد عددت

لتجاري وتلك الواردة في القانون عدم الخلط بين مفهوم المقاولة التي وردت في القانون ا

فالمقاولة في القانون المدني تعد من العقود الواردة على العمل أساسا بحيث يمثل  المدني،

المقاولة في القانون التجاري هي مشروعات العمل فيها عنصرا جوهريا، بينما يقصد ب

، 1998لبنان، -، الطبعة الثالثة، بيروت7د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد -1

  .44ص

  . 67محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -2

، المتضمن القانون التجاري الجزائري التى تنص: 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/59من الأمر رقم  02المادة  -3

  "يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه:

  ...كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات،

  كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح،-

  كل مقاولة للتوريد والخدمات،-

  المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى،كل مقاولة لاستغلال -

كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال......." -
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، ة أو خدماتتنظيما لمباشرتها سواء مشاريع صناعية أو تجارية أو زراعيالتي تتطلب 

عناصر مادية (رأس مال) وبشرية (العمل) ويقتضي هذا التنظيم عنصر بتوافروذلك 

1.يةالاحتراف والمضار

  الفرع الثالث

خصائص عقد المقاولة

  يتضح لنا من خلال تعريف عقد المقاولة على أنه يتميز بخصائص هي:

.عقد المقاولة عقد رضائيأولا: 

لا يشترط في انعقاده شكل معين، فهو ينعقد  العقود الرضائية،عقد المقاولة من يعقد 

لكن ذلك لا يمنع  تطابقهما،خر لمجرد ارتباط قبول أحد الطرفين بإيجاب الطرف الأ

.2الطرفين في الاتفاق على استفاء شكل معين لتحرير العقد

ثبات عقد ة، والكتابة ليست ضرورة إلا لإافهشبرام عقد المقاولة بالكتابة أو ميجوز إ

  .دهنعقاالمقاولة وليس لا

م، نص خاص يفرض 1967اشترط المشرع الفرنسي بموجب القانون الصادر في 

عقد المقاولة من العقود الرضائية، وقد أشارت الكتابة على عقد بناء السفن لكن الأصل أن 

عقد قرار أصبح مبدأ يتبع في فرنسا عندما أكدت أن ى ذلك محكمة النقض الفرنسية في إل

3المقاولة لا يخضع لأي شكلية معينة.

  .73، ص 1992فتيحة قرة، أحكام عقد المقاولة، دون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 1

  .368د. جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  - 2

  .8-7ابراهيم السرحان، المرجع السابق، ص  دنانعد. - 3
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.عقد المقاولة عقد ملزم لجانبينثانيا: 

كون أن في هذا العقد تترتب عنه  ،عقد المقاولة من العقود الملزم للجانبين يعتبر

فالمقاول ملزم بإنجاز العمل حسب المواصفات المتفقة عليها وفي  ،الالتزامات متقابلة

1المقابل رب العمل ملزم بدفع الأجر

عقد المقاولة عقد وارد على العمل:ثالثا: 

المقاولة عقد وارد على العمل فالأداء الرئيسي في مثل هذا العقد هو قيام  عقد

والدليل على  ،2بنفسه أو بواسطة غيرهلأحد أي شراف أو توجيه إالمقاول بعمل معين دون 

ذلك تخصيص عقد المقاولة في العقود الواردة على العمل، من طرف المشرع الجزائري 

  في التقنين المدني.

.عقد المقاولة عقد معارضةرابعا: 

أخذ مقابلا لما أعطى، فالمقاول يأخذ مقابل للعمل الذي كل من طرفي عقد المقاولة ي

مواد اللازمة لإنجاز هذا العمل، ويحصل على أجر من طرف رب أنجزه، وقد يقدم ال

3.العمل

  .368د. جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  -1

  .8د. عدنان إبرهيم السرحان، المرجع السابق، ص  -2

3 - Jéroume Huet, traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux presse, universitaire

de France, paris, 1996, page 1122.
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  المطلب الثاني

تمييز عقد المقاولة عن العقود المشابهة له

 خصائص التي ذكرنها لعقد المقاولة تجعل هذا الأخير مميزا عن باقي العقود، الإن

عقد نقاط متشابهة مع بعض العقود، ومن هذه العقود نذكر  لكن قد يلتبس هذا العقد في

البيع في (الفرع الأول) وتمييزه عن عقد العمل في (الفرع الثاني)، وتمييزه عن عقد 

  الإيجار في (الفرع الرابع).تسيير في (الفرع الثالث)، وتمييز عن عقد

  الفرع الأول

  تمييز عقد المقاولة عن عقد البيع

خاصية النقدية الالتشريعات في تعريف عقد البيع، فمنها من ركزت على  اختلفت

  ومنها من اكتفت بذكر كلمة ثمن.

"عقد  من التقنين المدني بأنه: 418إن التشريع المصري عرف عقد البيع في المادة 

1يلتزم به البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي"

"عقد  :منه من القانون المدني 1582المشرع الفرنسي فنظم عقد البيع في المادة أما  

   " الذي يلتزم بمقتضاه شخص بتسليم شيء مقابل أجر أو عن طريق إتفاق خاص

في التسليم وليس في نقل للملكية. لقد حصر أهميته

المشرع الجزائري، رتب عقد البيع باعتباره من العقود المسماة في الباب التاسع  أما

"عقد فعقد البيع هو ق.م.ج من  351ضمن العقود المتعلقة بالملكية، فطبقا لنص المادة 

  .18، ص 1996د.محمد حسن قاسم، الوجيز في العقد البيع، جامعة الإسكندرية،  -1
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ملكية شيء أو حق ماليا آخر في مقابل ثمن  للمشتري يلتزم بمقتضاه البائع بأن ينقل

  .نقدي"

يختلف عن عقد البيع في كون أن عقد المقاولة وارد على العمل إن عقد المقاولة 

1.عكس عقد البيع المتعلق بالملكية، فإن عقد البيع ناقل للمبيع إلى المشتري

يصعب التمييز بين هذين العقدين، لذا وضعت عدة معايير، إن المعيار الذي يؤخذ به 

اللذين يقدمهما المقاول، فإذا تساوت هو المعيار الذي يقارن بين قيمة المادة وقيمة العمل 

قيمة المادة والعمل أو كانت أحدهما أقل من الأخرى إلى حد ضئيل، فإن العقد يكون 

خليطا من بيع تسري أحكام عقد البيع على المادة، ومن مقاولة حيث تسري أحكام عقد 

كثير على قيمة المقاولة على العمل الذي قدمه الصانع، أما إذا كانت قيمة المادة تزيد ب

العمل فإن العقد يكون بيعا ولا مقاولة بينما يكون العقد مقاولة فيما إذا زادت قيمة العمل 

عقد المقاولة والبيع في حالة ما إذا قدم  لا توجد صعوبة في التمييز بين 2على قيمة المادة

عقد  صاحب العمل المادة واقتصر المقاول على تقديم عمله فقط، فلا شك أن العقد هو

.3المقاولة

في عقد البيع  الثمن يكون ركن في البيع، بحيث يكون العقد باطلا إذا لم يتضمن 

، فطبقا لنص المادة 4تحديدا للثمن أو على أقل معيار موضوعي يجعل الثمن قابلا للتحديد

"إذا لم يحدد المتعاقدين ثمن البيع فلا يترتب على ذلك من التقنين المدني الجزائري  375

دعومة باجتهادات قضائية وفقهية )، الطبعة د. سي يوسف زاهية حورية، الوضح في عقد البيع (دراسة مقارنة وم - 1

  .21، ص 2014الثانية، دار هومة، الجزائر، 

  .371د. جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  - 2

  .11د. عدنان ابراهيم السرحان، المرجع السابق، ص  - 3

  .37محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  - 4
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لان البيع متى تبين أن المتعاقدين قد نويا الاعتماد على السعر المتداول في التجارة أو بط

.1"السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما

  أما بالنسبة لعقد المقاولة فيمكن تحديد الثمن في وقت لاحق.

اول للبائع حق امتياز على المبيع ولو كان منقولا، بينما لا يتمتع المق من ناحية اخرى

.2أو منشات أخرى يصنعه إلا إذا تعلق الأمر بالأبنية بامتياز على الشيء الذي

  الفرع الثاني

  تمييز عقد المقاولة عن عقد العمل

لقد أفرزت المحاولات الفقهية والتشريعية عدة تعاريف لعقد العمل، أن التعريف 

عقد، هو الذي يرى بأن عقد تعبيرا على حقيقة هذا الالأكثر شمولية لكافة العناصر والأكثر 

حد الأشخاص بالعمل لحساب شخص آخر صاحب العمل اتفاق يلتزم بموجبه أالعمل هو "

3وتحت اشرافه وإدارته وتوجيهه، لمدة محددة أو غير محددة، مقابل أجر محددة سلفا"

ذلك  ل، ضمن القوانين ألسابقة،العمأما المشرع الجزائري فلم يقدم أي تعريف لعقد 

لإبرام علاقة العمل، وهو بهذا يكون قد اعتمد ضمنيا  لكونه يعتبر مجرد أداة شكلية

: "اتفاق يلتزم على أنّهق.م.ج من  54ه المادة تتعريف العقد بصفة عامة، الذي حدد

  أو فعل أو عدم فعل شيء ما"  وجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنحبم

مر الذي يجعلنا نستخلص أن المشرع الجزائري قد انطلق من فكرة أن عقد العمل الأ

من هو عقد مدني بالنسبة للعامل وعقد تجاري بالنسبة لصاحب العمل، قد انطلق المشرع 

  سابق.المرجع المن ق.م.ج، ، من 375مادة ال -1

  .37محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -2

د. أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات  -3

  .15، ص 2012الجامعية، الجزائر، 
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التي تفق عليه الأطراف فهو عقد غير شكلي، أي لا يشترط فيه  مبدأ الإباحية في الأشياء

"يتم التى تنص على:  من قانون علاقة العمل 09المادة  ، وذلك ظاهر في نص1الكتابة

2عقد العمل حسب الأشكال التى يتفق عليها الأطراف المتعاقدة."

قد يشترك عقد العمل مع الكثير من العقود في بعض العناصر، نجد عقد المقاولة 

بمقتضاه أحد المتعاقدين بصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء  يتعهد الذي يعرف بأنه العقد الذي

  أجر يتعهد به الطرف الآخر.

يتفقان في أن كلاهما يلتزم من هذا التعريف يتبين لنا، أن عقد العمل وعقد المقاولة 

فيه أحد الطرفين بأداء عمل معين مقابل أجر يتعهد بدفعه الطرف الآخر، فيشتركان في 

3ل وعنصر الأجر.عنصرين هما عنصر العم

لذا يستدعي البحث عن معايير دقيقة للتميز بينهما وإظهار الفوارق الهامة الأخرى 

  التي تفصل بينهما: 

   .عنصر العملأولا: 

زم بتنفيذ العمل محل العقد أو الالتزام بصفة شخصية إن العامل في عقد العمل مل

 ، لأنبدلا منه للقيام بتنفيذ التزاماتهليف شخص آخر أو تك إنابةدون ان يكون له الحق في 

شخصية العامل تعتبر عنصرا جوهريا في عقد العمل، في الوقت الذي يلتزم فيه المقاول 

بتقديم العمل فقط، دون أن يلتزم بتنفيذه شخصيا، إذ قد يوكل أشخاص آخرين يعملون 

  .18و 17د. أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  -1

.17، المتعلق بعلاقات العمل، ج.ر.ج.ج، عدد 1990أفريل  21المؤرخ في  90/11قانون رقم  - 2

د. يوسف إلياس، الوجيز في شرح قانون العمل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة المعاهد الفنية، معهد  -3

  .29، ص 1987الإدارة، سوريا، 
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كما تنّص عليها القوانين المعمول  الباطن،لصالحه أو مقاول آخر في إطار المقاولة من 

1.ق.م.ج من 564بها من ضمنها المادة 

العامل عمله لصالح مستخدم واحد أما المقاول يجهز العمل  زلب يجهاإن في الغ

بات في الواقع إلاّ من زبون واحد لمون طللكن هناك مقاولين لا يتس لصالح زبائن مختلفة

دية وبالعكس من ذلك قد يعمل بعض الأجراء مثل مثال مقاولات تصليح عتاد السكك الحدي

2.لتعاقبالمرافئ لصالح مستخدمين مختلفين باعمالي 

إن العامل في عقد العمل ليس مسؤولا عن هلاك أو تلف أو خسارة محل الالتزام أو 

ذل الجهد البدني أو الفكري لانجاز العمل، ولا يقدم مكوناته، لأن التزامه يتوقف عند ب

  العمل.وسائل 

إن المقاول يهتم بنتيجة العمل لا بتقديم قوة العمل، فإن المقاول ملزم بنتيجة وهي 

تقديم عمل نهائي وهي بذلك مسؤول على هلاك محل العمل قبل تسليمه النهائي لصالح 

رجة عن إرادته، كالقوة اصاحب العمل، إلاّ إذا أثبت أن سبب الهلاك أو الخسائر كانت خ

: "إذا هلك الشيء من التقنين المدني 568الطارئ كما تنص عليه المادة ف القاهرة والظر

أن يطالب لا بثمن عمله ولا بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل فليس المقاول 

3."برد نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين

  عنصر الأجر.ثانيا: 

 الاتفاقياتالتنظيمية أو  بعدة طرق كالنصوصيتحدد الأجر في عقد العمل 

المضمون كما  الأدنىبحماية قانونية، لاسيما بالحد  ماعية أو العقود الفردية وهو يحضالج

  .73و 72د. أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  -1

  .110و 109، ص 2011مصطفي قويدري، عقد العمل بين النظرية والممارسة، طبعة الثانية، دار هوهه، الجزائر،  -2

  .73د. أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  -3
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عن كافة الديون الأخرى لصاحب  بالامتيازلدفع افي  بالأسبقية أن كتلة الأجور تحض

1الأسباب.مصادرتها بأي سبب من  لا يمكن الحجز عليها أو العمل،

من قانون العمل التي تنص:  90دينا غذائيا وفقا المادة  حجز الأجر لكونهلا يصح 

ا أو يمكن حجزه لا "لا يمكن الاعتراض على الأجور المرتبة على المستخدم كما أن

."لا يتضرر العمال الذين يستحقونها اقتطاعها مهما كان السبب حتى

العامل يحصل في كل الحالات على أجرة، ويتقاضى أحيانا راتب دون أداء عمل  إن

2عن خسارة محل الالتزام. يسألولا 

في حين أن أجر المقاول يحدد بصفة جزافية وباتفاق حر بين المقاول وصاحب 

بحماية قانونية، يحده الأجر حسب أهمية  تدخل للسلطة العامة ودون أن يحض العمل دون

3العمل. وطبيعة

أي مقابل لعمله خاصة في حالة ضياع مجل الالتزام، إذا  إن المقاول قد لا يقبض

وبالعكس له كان هلاك الشيء راجع لخطأ المقاول، وجب عليه أن يعوض رب العمل، 

  سبب الضرر رب العمل.الحق في التعويض عند ت

ثابت ويطبق سند يجوز حجز ما للمدين لدى الغير بناء على حكم فضائي يستند على 

4على ربح المقاول.

  .74د. أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  -1

  .111مصطفي قويدري، المرجع السابق، ص  - 2

  .74و 73سليمان، المرجع السابق، ص  د. أحمية -3

  .112مصطفي قويدري، المرجع السابق، ص  -4
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  .عنصر التبعيةا: لثثا

هو المعيار الذي استقر عليه القضاء الفرنسي، حيث يرى أن قيام التبعية القانونية 

  .بين العامل وصاحب العمل يعتبر عنصرا جوهريا في عقد العمل

فرت لصاحب افي الوقت الذي يعمل فيه المقاول مستقلا عن صاحب العمل، فإذا تو

على العمل، كانت العلاقة علاقة عمل وكان العمل سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة 

المتعاقد معه عاملا، أما إذا لم تتوفر هذه السلطة لصاحب العمل، فإن العقد يكون عقد 

1تعاقد معه يكون مقاولا.ممقاولة، وال

  .عنصر انتهاء العقدرابعا: 

يمكن كلتا الحالتين، ففي عقد العمل لا كام تختلف في الأحفيما يتعلق بفسخ العقد فإن 

للمستخدم أن ينتهي علاقة العمل إلاّ بإثبات خطأ جسيم أما في عقد المقاولة يجوز لرب 

من خلال تأدية العمل أن المتعهد لا يقوم به وجه مرض، أن ينذره بالعدول  االعمل إذا بد

عمل طلب فإذا تمادى المقاول، صح لرب العن طريقة التنفيذ التي يتبعها خلال أجل، 

المقاول  إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة الالتزام بالتعويض، أو أن يعهد  فسخ معال

2الأّول.

  .75د. أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  -1

  .113مصطفي قويدري، المرجع السابق، ص  -2
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  الفرع الثالث

  تمييز عقد المقاولة عن عقد التسيير

¡1989فيفري  07المؤرخ في  89/01نظم المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

عقد التسيير باعتباره من العقود الواردة على العمل،  2005المتمم للتقنين المدني لسنة 

"هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه متعامل يتمتع بشهرة وجاء التعريف في المادة الأولى منه 

 لاقتصاد،امومية اقتصادية أو شركة مختلطة معترف بها يسمي مسير إزاء مؤسسة ع

عليها علامته حسب  ىفضيف أجر،ا باسمها ولحسابها مقابل كل أملاكها أو بعضه رتسييب

.1مقاييسه ومعاييره ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع"

من المسير والمقاول كل  إذ الاستقلاليةيتفق عقد التسيير وعقد المقاولة في عنصر         

التي تربطهما علاقة تبعية لرب  مستقلة عكس العامل و الموكليمارس عمله بصفة 

2.العمل، وذلك ما يجعل بعض الباحثين إلى تكييف عقد التسيير على أنه عقد مقاولة

  هناك اختلاف بين هذين العقدين سواء من حيث طبيعة العمل أو من حيث التمثيل.

  .من حيث طبيعة العمل فأولا: الاختلا

المسير والمقاول بعمل لحساب الغير لكن يختلف من حيث طبيعة العمل يقوم كلا من 

قانونية ومادية، حيث يقوم المسير بكافة الأعمال التي من شأنها  فإن المسير يقوم بأعمال

تطوير المؤسسة ومع انسحاب المالك من التسيير وجب على المسير القيام بكافة الأعمال 

3هدف من العقد مهما كانت طبيعتها وذلك لتحقيق ال

سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75مر رقم لأمعدل ومتمم، ل 1989فيفري  07، المؤرخ في 01-89قانون رقم  -1

  المتضمن تقنين المدني.، 1975

  . 74-73د. كمال أيت منصور، المرجع السابق، ص  -2

  .75مرجع نفسه، ص  -3
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الأعمال التي يقوم بها  وحتىأما المقاول بموجب عقد المقاولة يقوم بأعمال مادية 

1.وأبنية منشآتأصحاب المهنة الحرة وهي أعمال مادية، حيث يقوم ببناء 

  .ثانيا: الاختلاف من حيث التمثيل

عن تسيير ل الدولة نازالمسير يتصرف باسم المؤسسة العمومية الاقتصادية وذلك بت

  تصرف المسير لحسابها وباسمها، فعقد التسيير هو عقد تمثيليالمؤسسة وي

المقاول يتصرف باسمه وليس باسم صاحب العمل ويتصرف وفق ذلك آثار أعماله 

2إليه هو ولا يتحمل رب العمل المسؤولية إلاّ بالنسبة للمقاول الفرعي

  الفرع الرابع

  تمييز عقد المقاولة عن عقد الإيجار

العربية حيث ريف عقد الإيجار منها التشريعات تطرقت مختلف التشريعات إلى تع

"الإيجار تمليك منفعة معلومة لمدة  من القانون المدني العراقي على 722نصت المادة 

ع أما المشر معلومة، وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور."

"تمليك المؤجر من القانون المدني على أن الإيجار  658الأردني فقد نص في المادة 

3للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم."

المشرع المصري في تعريفه لعقد الإيجار عن التشريعات السالفة، لقد  لم يختلف

عقد يلزم بمقتضاه أن  "الإيجارصري على أن من القانون المدني الم 558نصت المادة 

يتضح من هذا  "معينمعين مدة معينة لقاء أجر يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء 

  .14د. أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  -1

  .76-75د. كمال أيت منصور، المرجع السابق، ص  -2

(البيع، الإيجار) دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات أ. عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني  -3

  .229، ص 2009القضائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، العمان، 



الإطار المفاهيمي ل     :                       الأولالفصل  عقد المقاولة في التشريع الجزائري                                                 

22

اتجاه الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى أنه يمكن أحدهما للأخر من الانتفاع أن  التعريف  

  .ةالمؤجربالشيء لمدة معينة، هذا يقتضي أن يقوم المؤجر بتسليم العين 

 ي الفرنسي على أندنمن التقنين الم 1709إن المشرع الفرنسي نص في المادة 

"إيجار الأشياء عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أو المتعاقدين أن يجعل الأخر ينتفع 

بشيء ما مدة معينة مقابل أجر معينة يلتزم هذا الأخير بدفعها." 

المدني الفرنسي لعقد الإيجار أن المشرع  يلاحظ من هذا التعريف الوارد في القانون

كان يقسم  ع إلى أن الفقه الفرنسي التقليدييتكلم عن إيجار الأشياء وهذه العبارة ترج

leإجارة الأشياء الإيجار إلى  louage des services  وإجارة الصناعةle louage

d’industrie وإجارة الأعمالle louage d’ouvrage1

المشرع الجزائري عقد الإيجار في الباب الثامن ضمن العقود المتعلقة بالانتفاع  نظم

"عقد يمكن المؤجر بمقتضاه ، بأنه من القانون المدني 467/01المادة فته ربالشيء، قد ع

من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم."المستأجر 

أن نستكشف عناصر هذا العقد المتمثلة إلى التعريف القانون المدني يمكن بالرجوع 

لجزائري أهم الالتزامات التي في العين المؤجرة، مدة الإيجار، الأجرة كما ذكر المشرع ا

ها عقد الإيجار على طرفيه وهي تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع من العين يرتب

2، ودفع المستأجر أجرة للمؤجر مقابل هذا الانتفاع.ةالمؤجر

د. نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة (الإيجار في القانون المدني والقوانين إيجار الأماكن)، دار الجامعة الجديدة،  -1

.12و 11، ص 2007الإسكندرية، 

شعوة، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدني، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  أ. هلال-2

  .13و 12، ص 2014
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عقد المقاولة مع عقد الإيجار في أن كلا منهما لا يتطلب من المقاول أو يتشابه 

1المستأجر أن يؤدي العمل تحت اشراف وإدارة من تعاقد معه.

مل من علكن يختلفان من الناحية العملية، ففي عقد المقاولة يستفيد أحد المتعاقدين 

الانتفاع بشيء معين، فعقد نجد أن المستأجر يستفيد من  بينما في الإيجار الآخر،الشخص 

المقاولة يرد على العمل الذي يقوم به المقاول وذلك بتقديم المادة والعمل أو العمل فقط 

2لحساب رب العمل، أما عقد الإيجار فإنه يرد على الانتفاع بالشيء المؤجور.

ختلاف الغاية العملية من العقدين، لكن قد يصعب أحيانا تحديد ما إذا كان العقد رغم ا

قد يستخدم المقاول في أداء عمله بعض الأشياء التي ينتفع بها رب  إذمقاولة أو إيجارا 

مما يؤدي إلى تداخل العقديين كأن يتفق شخص مع مالك البناء  مباشر،العمل بطريق غير 

صاحب البناء  التزمفإن العقد يعتبر مقاولة إذا  البناء،جدران علانات على اعلى نشر 

إذا اقتصر على تمكين الشخص من إجراء أما  الإعلان،اللازمة لإجراء بالقيام بالأعمال 

3العقد إيجار. اعتبرالإعلان 

أو الماء والكهرباء معدات كالعددات أو الهاتف صغت شركة في حالة ما إذا و

بون، فهل يكون عقد الوارد على هذه المعدات عقد إيجار لهذه الأجهزة في خدمة الز

  الأجهزة أو عقد مقاولة؟

ما هذه ذه العقود عبارة عن مقاولات، وإنإلى اعتبار أن مثل ه ذهب الرأي الراجح

  المعدات ما هي إلا وسيلة لتسهيل العمل.

  .241أ. عباس العبودي، المرجع السابق، ص  -1

  .28د. نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص  -2

، 1977عبد الرحيم عنبر، عقد المقاولة (دراسة مقارنة بين التشريعات العربية)، دون طبعة، دون دار النشر،  محمد -3

  .21ص 
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في هذا المقام اتخذوا معيار في حالة وجود عقد زبون وشركة النقل، فإن الفقهاء 

السيطرة والتحكم في تحديد العقد، فإذا كان الزبون هو المسيطر على وسيلة النقل، فيعتبر 

هي المسيطرة فإن العقد يكون بالسيارة، أما إذا كانت الشركة  للانتفاعالعقد إيجاراً 

أمين دار غرض المقصود منه هو تمسرح أو سينما فالفي حالة حجز مقعد في  1،مقاولة

رض فليم أو مسرحية وما المقعد إلا وسيلة لتأمين هذه الخدمة فإن المسرح لعرض أو الع

2العقد يعتبر عقد مقاولة.

يتعين أن يأخذ في إذا اختلط عقد المقاولة مع عقد الإيجار في عملية واحدة فإنه 

  الاعتبار أمران:

العقدين  أحد غلبةرفة مدى لعنصر الأساسي الذي وقع عليه التعاقد لمعأولا: تحري ا

  على الأخر.

ثانيا: تحري التزامات الطرفين التي تؤثر في التكييف القانوني للعقد إن كان مقاولة 

3الانتفاع بالشيء المؤجر مقابل أجر معينعلى  انصبأم أنه إيجار  العمل،انصبت على 

  .22و 21هلال شعوة، المرجع السابق، ص -1

  .29نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص  -2

  .40فتيحة قورة، المرجع السابق، ص  -3
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  المبحث الثاني

  كيفية إبرام عقد المقاولة

ضمن  التي يقوم عليها العقد بصفة عامة الشروط والأركانحدد المشرع الجزائري 

"يتم العقد بمجرد ان يتبادل الطرفان منه على  59المادة حيث نصت  أحكام القانون المدني

1لإخلال بالنصوص القانونية."التعبير عن إدارتهما المتطابقين دون ا

أنه ينعقد بصورة  كما أن باستقراء النصوص القانونية المنظمة لعقد المقاولة نجد

محل المقاولة  المقاول، حيث يتولى هذا الأخير بنفسه إنجاز العملو مباشرة بين رب العمل

إلا أنه قد يسند المقاول تنفيذ العمل المكلف بانجازه، وهو ما يعرف بالمقاولة الفرعية أو 

  المقاولة من الباطن.

، بينما (المطلب الأول)ةولهذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين أركان عقد المقاول

  .(المطلب الثاني)سندرس صورة إبرام عقد المقاولة

  المطلب الأول

  أركان عقد المقاولة

عليها  بمثابة الركائز الأساسية التي يبنىيقوم عقد المقاولة على ركنين أساسين وهما 

وهو العنصر الذي بفضله  )ولهذين الركنين في كل من التراضي (الفرع الأ العقد ويتمثل

أما الركن الثاني الذي هو المحل في إبرام العقد،  ينالمتعاقدنتعرف على اتجاه إرادة 

، فهو بالنسبة لالتزامات المقاول العمل الذي يتعهد بتأديته، أما بالنسبة لرب )ثانيالفرع (ال

   مقابل هذا العمل.ل فهو الأجر الذي يدفعه للمقاول العم

  ابق.من ق.م.ج، المرجع الس، 59المادة  -1



الإطار المفاهيمي ل     :                       الأولالفصل  عقد المقاولة في التشريع الجزائري                                                 

26

  الفرع الأول

التراضي في عقد المقاولة

التراضي هو الركن الأساسي في كل عقد إذ لا يوجد عقد دون اتفاق ذوي الحقوق، 

إرادتين على إنشاء أو إحداث رابطة أو علاقة عقديةـ فهو عنصر  فالتراضي تعبير عن

  جوهري لإحداث آثار قانونية بين أطرافها ويكون ذلك بشكل صريح.

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة أو بالإشارة ": ق.م.ج من 60نصت المادة 

على مقصود صاحبه،  هتيدع أي شك في دلاللا موقف  إتخاذبن وككما يالمتداولة عرفا، 

ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن 

2.توفر التراضي أي تطابق الإيجاب والقبوللانعقاد عقد المقاولة لابد من ¡1"يكون صريحا

  .أولا: شروط الانعقاد

إذا كان الأصل هو أن وجود التراضي يكون لانعقاد المقاولة، فيجب أن يقوم 

  التراضي فيها على شروط معينة.

  التراضي على ماهية العقد:-1

أي إبرام عقد مقاولة فلو ان  ،بمعني أن تنصرف نية المتعاقدين إلى الشيء نفسه  

أن يبرم عقد  هتعهدبيتعرض للأجر ولكنه أراد  تعهد مثلا أن يقوم بعمل لأخر ولم شخصا

3ر يعتقد أن الأول يقوم بالعمل دون أجر.خمقاولة فيتقاضي أجرا وكان الأ

  من ق.م.ج، المرجع السابق.، 60المادة  -1

الإنتاج في  معاشو عمار، الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية في عقود المفتاح في اليدو -2

اليد، أطروحة لنيل درجة الدكتورة في القانون الدولي والعلاقات الدولية، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة 

  .   25، ص 1989الجزائري بن عكنون، 

  .372د.جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  -3
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فلو أن أحد الطرفين أراد أبرام عقد مقاولة بينما اتجهت نية الطرف الأخر إلى إبرام 

1د وكالة مثلا، فإنه لا يوجد في هذه الحالة عقد مقاولة ولا عقد وكالة.عق

  التراضي على العمل:-2

أو أن يكون قابلا  ،ينه تعبينا كافياييجب الاتفاق على العمل المطلوب تأديته وتع

الإرادة  العمل تعني إنعدام إستحالةين كما أن يكون هذا العمل ممكنا ومشروعا لأن يللتع

2وعدم مشروعية تنفيذ أن الباعث عليه كان غير مشروع. الالتزام،الجادة إلى 

مع صانع على صنع شيء وقدم له المادة اللازمة، ولكن الصانع  اتفق رب العملإذا 

، فإن المقاولة لا تنعقد لعدم التراضي على شيء أخر غير الذي قصد رب العملصنع 

3العمل المطلوب.

  على الأجر:التراضي -3

على مقدار الأجر الذي عرضه الطرف الأخر، وذلك أن يوافق أحد الطرفين 

المقاول أجر معينا ووافق صاحب العمل أو رب العمل على أجر أقل لم وبالتالي فإذا طلب 

4تنعقد المقاولة لعدم تحقيق التطابق بين الإيجاب والقبول.

على الأجر مقابل ما يقدمه من عمل،  ط أن تتجه إرادة المقاول إلى الحصولويشتر

يتعين أن يكون الأجر و ،شرط أن تكون إرادة رب العمل قد توجهت إلى دفع هذا الأجر

  موجودا ومشروعا.

  . 20د.عدنان إبراهيم السرحان، المرجع السابق، ص  -1

  .72ب شنب، المرجع السابق، ص محمد لبي -2

  .372د.جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  -3

  .20د.عدنان إبراهيم السرحان، المرجع السابق، ص  -4
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  .ثانيا: شروط صحة التراضي

شروط صحة المقاولة هي شروط صحة أي عقد آخر وهي توافر الأهلية الواجبة 

  وسلامة التراضي من عيوب الإرادة.

  الأهلية في عقد المقاولة:-1

نقصدها في عقد المقاولة هي تعد المقاولة من عقود التصرف بحيث أن الأهلية التي 

مل نتيجة هذه التصرفات، وبذلك أهلية القيام بتصرفات قانونية وتحعني تأهلية الأداء و

ويلزم رب  وبتقديم المادة التي يستخدمها أو بتقديم عماه فقط يلزم المقاول بتقديم عمله

  العمل الأجرة في الوقت نفسه.

  أهلية المقاول:-أ

بمعني أن تتوافر لديه أهلية  ،أعمال التصرفهي من المقاولة بالنسبة للمقاول تعد 

1أو غفلة. وغير محجوز عليه لسفه ،عاقلاوذلك أن يكون بالغا سن الرشد والتصرف 

يعتبر مضاربا مما يعرضه قتصر المقاول على تقديم عمله في هذه الحالة وقد ي 

  الربح أو الخسارة

فلة، فإن عقد المقاولة المعتوه، والسفيه وذو الغ وأهلية وإذا كان المقاول ناقص الأ

2الذي يعقد يكون موقوفا على إجازة وليه أو وصيه.

يشمل على تقديم ركن العمل، وإنما وفي حالة ما إذا كان دور المقاول لا يقتصر فقط 

معا فإنه يلزم أن يكون بالغا سن الرشد، كونه يعتبر بائعا بالنسبة للمادة التي  المادة والعمل

.49عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -1

  .21د.عدنان إبراهيم السرحان، المرجع السابق، ص  -2
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فناقص الأهلية يكون عقده موقوفا ئع أن تتوفر فيه الأهلية الكاملة، يقدمها ويشترط في البا

1على إجازة وليه أو وصيه.

القانون من  05ما تناولته المادة المأذون له بالتجارة وذلك للقاصر وأما بالنسبة 

التجاري الجزائري، فيمكن أن يكون مقاولا وتكون جميع تصرفاته الداخلة في حدود الأذن 

2البالغ من الرشد. تصرفا عن

  أهلية رب العمل:-ب

بالنسبة لرب العمل تعتبر يجب أن تتوفر في رب العمل أهلية التصرف لأن المقاولة 

ملزم بدفع الأجر للمقاول وذلك مقابل من أعمال التصرف الدائرة بين النفع والضرر، فهو 

  تقديمه للعمل.

يس فيعد القاصر أو المحجوز عليه لسفه أو غفلة، ولو كان مأذون له في الإدارة، ل

رب العمل، وإذا أبرم العقد كانت المقاولة للإبطال  أهلا لإبرام عقد المقاولة بصفته

3لمصلحته.

ولكن عقد المقاولة قد يكون بالنسبة لصاحب العمل من اعمال الإدارة، وذلك كالعقد 

ليخيط له بذلة فمثل هذه الذي يبرمه صاحب العمل مع المقاول لترميم منزله، أو مع خياط 

4العقود تعتبر من أعمال الإدارة ويكفي ان تتوفر في رب العمل أهلية الإدارة.

و المحجوز عليه لسفه أو غفلة المأذون له في الإدارة للقاصر أومن خلال ذلك يجوز 

  أن يبرم عقد المقاولة في هذه الأعمال بصفته رب عمل.

  .22مرجع نفسه، ص  -1

التنظيم القانوني لعقد المقاولة على ضوء الأحكام القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة توفيق زيداني،  -2

  .29، ص 2010-2009الماجستير في القانون، جامعة حاج لخضر، باتنة، 

  .37د.عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -3

  .22د.عدنان إبراهيم السرحان، المرجع السابق، ص -4
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  عيوب الإرادة في عقد المقاولة:-2

لوجود تراضي صحيح لا يكفي أن تتوفر في المقاول ورب العمل الأهلية اللازمة  

الأربعة ل منهما خالية من العيوب لإبرام عقد المقاولة، وإنما يستلزم أن تكون إرادة ك

  الغلط. والتدليس، الإكراه، الغبن،والمتمثلة في: 

كان العقد  عيب من عيوب الارادةفإذا شاب إرادة كل من المقاول ورب العمل 

من القانون  101وهذا ما تناولته المادة  1موقوفا على إجازة من تقرر الوقف لمصلحته،

ي إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس "يسقط الحق فالمدني الجزائري: 

) سنوات ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه 05(

هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس هذا اليوم يكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم 

تدليس أو الإكراه إذا انقضت إنقطاعه. غير أنه لا يجوز التمسك بحق إبطال الغلط أو ال

2) سنوات من وقت تمام العقد" 10عشرة (

:الإكراه -أ

على أن يعمل عملا دون رضاه ويكون هذا الأخر إما ماديا أو  هو إجبار الشخص

" يجوز الفقرة الأولى من ق.م.ج بحيث نص على:  88معنويا، هذا ما أكدت عليه المادة 

شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الأخر في إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد 

3نفسه دون حق."

"ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع : من ق.م.ج 03لفقرة ا 88وحسب المادة 

عليه هذا الإكراه، وسفه وحالته الاجتماعية والصحية وجميع الظروف الأخرى التي من 

  كراه."في جسامة الإشأنها إذ تؤثر 

  .30زيداني، المرجع السابق، ص توفيق  -1

  من ق.م.ج، المرجع السابق.، 101المادة  -2

  من ق.م.ج، المرجع السابق.، 88المادة  -3
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"إذا التي تنص على:  الإكراه من غير المتعاقدين من ق.م.ج 89الجت المادة كما ع

صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد إلا إذا 

أثبت أن المتعاقد الأخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه."

المتعاقدين أي الغير فليس للمكره طلب إبطال العقد  صدور الإكراه من غير فإذا تبين

لكن استثناء يمكن للمكره طلب إبطال العقد إذا أثبت أن المتعاقد الأخر يعلم بذلك أو من 

1المفروض علمه بذلك.

من  خمس سنولت 05فيمكن أن يجيز العقد أو يتقضه من له مصلحة في ذلك خلال 

  الوقت التي ارتفع فيه الإكراه ويمكن أن تكون الإجازة صريحة أو ضمنية.

(الاستغلال): الغبن-ب

وذلك أن يقوم أحد العاقدين بخداع الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على  

  تقويم المقومين.تحت ن الفاحش هو ما لا يدخل والغبالرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها 

ذا ثبت في عقد المقاولة أن هذا العقد قد تم نتيجة تغرير من أحد المتعاقدين، وكان فإ

وذلك ما  2هذا التغرير مصحوبا بغبن فاحش كان للطرف الآخر المطالبة بفسخ العقد.

" يجب أن ترفع الدعوي بذلك : 02الفقرة  90تناولته القانون المدني الجزائري في المادة 

  العقد وإلا كانت غير مقبولة."خلال سنة من تاريخ 

وإن كان صحيحا ونافذا إلا أنه  غير لازم في مواجهة الطرف المغبونفالعقد يكون 

  ، ويعطي حق فسخ العقد لمن عزر به. هارين فسخ العقد وإمضائيه الخييعط

  من ق.م.ج، المرجع السابق.، 89المادة  -1

  .23د. عدنان إبراهيم السرحان، المرجع السابق، ص  -2
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ذا كان التغرير الذي نشأ عنه الغبن الفاحش لا يعلم به المتعاقد الآخر، فإن العقد إأما 

وفسخ العقد من الطرف المغبون قواعد المسؤولية التقصرية لعدم وجود عقد بينهما أساس

  يمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا.

  ه من الطرف المغبون صريحا أو ضمنيا.يكون فسخ العقد أو إمضائفيمكن أن 

ويقوم صاحب العمل المغبون بدفع أقساط الأجر المستحقة ويعهد صاحب العمل تنفيذ 

1ى مقاول آخر.المقاولة إل

  التدليس:-ج

قاع شخص في غلط يدفعه إلى التعاقد يبقصد إ احتياليةوسائل  استعمالالتدليس هو 

شخص الذي يقدم على التعاقد بسبب التدليس يكون شخص معيب الإرادة بسبب وقوعه الف

  في غلط يختلف هذا الغلط عن الغلط العادي، كون الغلط العادي يقع بصفة تلقائية.

  شروط التدليس:من بين 

  استعمال وسائل احتيالية.-

  أن تكون هذه الأساليب هي الدافع لتعاقد.-

2أن تكون هذه الأساليب صادر عن المتعاقد الأخر وأن يكون على علم بها.-

ويعتبر التدليس في حالة السكوت العمدي عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت هذا الأخير 

3من ق.م.ج. 02الفقرة  86طبقا لنص المادة العقد  أنه على علم بهذه الواقعة لما أبرم

  .24مرجع نفسه، ص  -1

www.startimes.comمنتديات ستار تايمز، آثار التدليس،   -2

"ويعتبر تدليس السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة التي نصت:  من ق.م.ج، السالف الذكر،، 02الفقرة  86المادة  -3

إذا ثبت المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة."
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يجوز إبطال العقد إذا تبين وجود تدليس إذا كانت الحيل التي قام بها أحد المتعاقدين 

01.1الفقرة  86جسيمة هذا ما أكدته المادة 

الغلط:-د

فالغلط عيب من الغلط في عقد المقاولة له تطبيقات عملية لا تخلو من الأهمية،  

  عيوب الإرادة فيقع إما على شخصية المقاول أو الغلط في الحساب.

  الغلط في شخصية المقاول:-1د.

أن الغلط في شخص المقاول لا تأثير له في صحة العقد ولكنه قد يرد استثناء  الأصل

على القاعدة العامة، وهي حالة الأحد بعين الاعتبار شخصية المقاول من طرف رب 

2العمل، ويقع ذلك في عقود المهن الحرة.

"يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت : ق.م.ج من 81وحسب المادة 

  "لعقد أن يطلب إبطاله.إبرام ا

فيه في العقد يكون الغلط  اعتبارففي حالات التي يكون فيها شخص المقاول محل 

نه جراح ذا تعاقد المريض مع جراح متوهما ألإبطال فمثلا إسببا القابلية عقد المقاولة ل

ح آخر، ففي هذه الحالة من حق المريض أن يطلب إبطال عقد اذات فظهر أنه جرلمعين با

3المقاولة للغلط في الشخص.

"يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي ، التي نصت على: 75/85، من الأمر رقم 01الفقرة  86المادة  -1

لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد."

ر في الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، مالك سعدية، عقد المقاولة الدولي، مذكرة لنيل درجة الماجستي -2

  .45، ص 2003-2004

.53عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -3
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  الغلط في الحساب:-2د.

يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في  "لا: ق.م.ج 84وذلك ما عالجته المادة 

الحساب ولا غلطات القلم ولكن يجب تصحيح الغلط." 

في الحساب يقع في بعض الأحيان في عقد المقاولة ففي المقايسة التي يقدمها  فالغلط

  المقاول وهي تشمل على تفصيل المواد وأجزاء العمل والأسعار كما قد قدمنا.

قد يغلط المقاول في الحساب بعض من ذلك كأن يذكر مثلا سعر المتر المكعب في 

متار، دما يضرب سعر المتر في عدد الأوعن، إحدى عمليات البناء وعده الأمتار المكعبة

إلى أعلى لمصلحته أو إلى أدني لمصلحة رب العمل ففي الحالتين تكون يغلط في الحساب 

1المقاولة صحيحة، وإنما يصحح الحساب، فينخفض أو يرفع إلى الرقم الصحيح.

  الفرع الثاني

  المحل

قد اعلتزام بتقديم العمل المتإن المحل في العقد المقاولة مزدوج، فبالنسبة للمقاول هو ا

2على تأديته، أما رب العمل فهو التزام  بتقديم الأجر المتفق عليه.

،  عنصر الأجر(ثانيا).أكثر سنتناول عنصر العمل (أولا) للتوضيح

  .54عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -1

المدني، التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة (دراسة تحليلية ونقدية)، بدون طبعة، دار هومة للطباعة  د.بجاوي -2

  .104، ص 2008ع، الجزائر، يوالنشر والتوز
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  أولا: عنصر العمل.

لم يتعرض المشرع الجزائري إلى العمل كركن من أركان عقد العمل، طالما أن عقد 

لعقود التي ترد على العمل، كان لزاما أن تتوافر في هذا العمل شروط وذلك المقاولة من ا

  للقواعد العامة:  اتطبيق

  أن يكون العمل ممكنا:-1

obligationالأصل أنه متى كان محل التزام المقاول القيام بعمل ( de faire وجب (

1ن عدم الإمكان تقابله الإستحالة.إأن يكون العمل ممكنا، 

على أن ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل ق.م.ج من  567نصت المادة 

"إذا كان محل الالتزام : ق.م.ج من 93المعقود عليه، ومن جهة أخرى نصت المادة 

2الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا." أو مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام

التي يستعصى فيها تأدية  ة موضوعيةا في هذا النص هي استحالفالاستحالة هن

  .ةأي نسبي ةالالتزام المنشود على الكافة لا استحالة شخصي

  هما: يترتب على تحقق احدى الاستحالتين آثار

   استحالة مطلقة:

  تجعل العقد باطلا مطلقا إذا كانت سابقة على الاتفاق.

إذا تم الاتفاق بين الطرفين على كل مسائل العقد ثم تبين أن هذا العقد أصبح  أما

3مستحيلا، ففي هذه الحالة ينفسخ العقد بقوة القانون، كأن يعود الأمر إلى قوة قاهرة.

مسعودة مروش، عقد المقاولة في القانون المدني الجزائري، بحث للحصول على ماجستير في العقود والمسؤولية،  -1

  .59، ص 2003 -2002الجزائر،  كلية الحقوق، جامعة

  من ق.م.ج، المرجع السابق.، 93مادة  -2

  .59مسعودة مروش، المرجع السابق، ص  -3
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" في العقود الملزمة للجانبين، إذا اتقضي : ق.م.ج من 121طبقا لنص المادة 

1لالتزامات المقاولة له، وينفسخ العقد بقوة القانون."الالتزام بسبب تنفيذه انتقت معه ا

  :استحالة نسبية

تجعل العقد قابلا للفسخ سواء في مرحلة مل قبل العقد أو بعده، طبقا لنص المادة  

"في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، : ق.م.ج من 119

ين، أن يطالب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض  في جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذاره المد

2الحالتين إذا اقتضي الحال ذلك."

  أن يكون العمل معينا أو قابلا للتعين:-2

قد يكون العمل معينا أو قابلا للتعين ودليل ذلك ذكر طبيعة العمل وأوصافه بكل دقة، 

وإذا كان المحل بناء إذا كان العقد ترميم منزل، فيجب أن يذكر بكل وضوح في العقد 

 هندس مقترن بدفتر الشروط والمقايسةمنزل، في الغالب يكون بتصميم معد من طرف م

  والمواد المطلوبة.

د من الأسرة لك أن يتفق على بناء فندق يشمل عديجب أن يكون قابلا للتعين مثل ذ

3والغرف ونوعيتها والمرافق الازمة والمكملة البناء.

  أي مقابلا للتعامل به: عاأن يكون العمل مشرو-3

لا كانت المقاولة باطلة وذلك إبأن يكون غير مخالف للنظام العام والآداب العامة و

" إذا كان محل الالتزام مخالف للنظام العام أو الآداب : ق.م.ج من 96طبقا لنص المادة 

4كان العقد باطلا."

  من ق.م.ج، المرجع السابق.، 121مادة  -1

  من ق.م.ج، المرجع السابق.، 119مادة  -2

  .105إيجاوي المدني، المرجع السابق، ص  -3

  .60مسعودة مروش، المرجع السابق، ص  -4
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، 2005جويلية  13مؤرخ في  05/10من التقنين المدني من قانون رقم  96المادة 

1.ق.م.ج من 93لكن يستنتج مضمونها في نص المادة  تم إلغاؤها 

إن العمل الذي يؤديه المقاول يتنوع بتنوع مقاولة إلى أخرى تنوعا كبيرا، فمن ناحية 

يكون الشيء غير موجود طبيعة العمل، قد يكون العمل متصلا بشيء معين، وقد 

والمقصود من المقاولة إيجاده، بمادة يوردها المقاول من عنده أو يوردها رب العمل، وقد 

يكون الشيء موجودا فعلا وهو مملوك لرب العمل ويقع عمل المقاول على هذا الشيء 

ل بشيء معين بل هو مجرد عمل كالنقل والطبع الموجود، وقد يكون العمل غير متص

  ومن ناحية حجم العمل، تندرج المقاولة من المقاولة صغيرة إلى كبيرة. والعلاج

ف إلى ما تقدم أن الأعمال التي ترد عليها المقاولة إما أن تكون أعمالا مادية نضي

وإما أن تكون أعمالا عقلية، فالأعمال المادية هي الإنشاءات المختلفة من مبان وجسور 

  وخزانان وسدود، ترميم المنازل.

تعامل مع المحامي أو أعمالا لالأعمال العقلية تكون بدورها إما أعمال قانونية كا أما

  فنية كما في التعاقد مع الطبيب أو مع الرسام.

  كذلك تنقسم الأعمال إلى أعمال عامة أو أعمال خاصة.

فالأعمال العامة هي التي تتعلق بالمرافق العامة والأشغال العامة. أما الأعمال 

2لأعمال التي تتعلق بالأفراد والشركات.الخاصة هي ا

  من ق.م.ج، المرجع السابق.، 93المادة  -1

  .100و 99فتيحة قرة، المرجع السابق، ص  -2
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  ثانيا: عنصر الأجر.

قيام هذا إن الأجر هو المال الذي يلتزم رب العمل بإعطائه إلى المقاول مقابل 

معين أو قابلا للتعين  وأله إليه يشترط في الأجر أن يكون موجود الأخير بالعمل المعهود 

  ومشروعا.

ة إلا أنه لا يشترط ذكره في العقد ولا أن يحدده رغم أن الأجر يعتبر ركنا في المقاول

المتعاقدين فإن لم يحدداه يكفل القانون بتحديده عكس التراضيه والعمل لا شأن للقانون 

  بتحديدهما فإذا لم يتوافرا في العقد كانت المقاولة باطلة.

 شيء يمنع أن يكون الأجر سندات أو أسهم أو بيتالأصل أن الأجر يكون مالا، ولا 

1لا.العقار بل يصح أن يكون الأجر عم أو سيارة أو غير ذلك من المال المنقول أو

  تحديد الأجر باتفاق المتعاقدين:-1

حيث يعلم ه في مقابل العمل محل المقاولة، بللمتعاقدين أن يتفقا على أي أجر يرتضيا

كأن من وقت إبرام العقد، يتم ذلك صراحة كما قد يحصل ضمنا  قدر الأجر وأوصافه

ل في المهنة أو الأجر اودتيتبين من ظروف التعاقد أن المتعاقدين قد نويا اعتماد الأجر الم

الذي جرى عليه التعامل بينهما في حالة ما إذا كان المقاول قد سبق وأنجز العمل لرب 

2العمل أعمالا من نفس نوع العمل المتفق عليه.

  .44، ص 2001عزت عبد القادر، عقد المقاولة، بدون طبعة،  دار الألفى لتوزيع الكتب، لبنان، -1

  .79محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص  -2
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  يجوز تحديد الأجر عند الاتفاق وفق أسلوبين:

  :تحديد الأجر عن طريق المقايسة على أساس الوحدة-أ

ين الأعمال المطلوب من المقاول تأديتها وذلك بتحديد يفي هذا الأسلوب يتم تع

 وكل متر بسعر كذا مقدارها. فمثلا يذكر في المقايسة لبناء مبني أن المطلوب هو متر كذا

ويجوز أن تكون الزيادة يمكن لصاحب العمل أن يزيد في مقدار الأعمال أو ينقص منها 

1بنسبة معينة. انأو النقص

  تحديد الأجر بأسلوب الأجر الإجمالي:-ب

 561يحدد الأجر إجمالا لكل الأعمال التي يؤديها المقاول هذا ما نصت عليه المادة 

من هذه المادة على وجود عقد مقاولة بين المقاول ورب العمل حدد  ويستخلصق.م.ج من 

  فق عليه بينهما ويشترط:فيها الأجر إجماليا على أساس التصميم المت

ا تحديد الأجر بمبلغ إجمالي لا يزيد أو ينقص، إذا لم يحدد الأجر الإجمالي تحديد

2يف العمل أقل أو أكثر.وإنقاصه إذا تبين أن تكال نهائيا، فيمكن للمتعاقدين زيادته

  تحديد الأجر بقوة القانون:-2

إذا لم يتفق المتعاقدان على الأجر صراحة ولا ضمنيا، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد 

"إذا : ق.م.ج من 562المقاولة، حيث يتكفل القانون بتحديده في هذا الحالة، نصت المادة 

العمل ونفقات المقاول." لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة

تجدر الإشارة إلى أن في حالة عدم تحديد الأجر سلفا فإنه بإمكان المتعاقدين بعد ذلك 

  الاتفاق بينهما في هذه الحالة يلتزم رب العمل بالوفاء بالأجرة كما لو كان قد اتفق عليه.

  .46عزت عبد القادر، المرجع السابق، ص -1

  .117المدني، المرجع السابق، ص د.يحاوي -2
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حالة اختلاف المتعاقدين بعد إبرام العقد وإتمام العمل حول الأجر المستحق عليه،  في

  فإن لكلاهما حق اللجوء إلى القضاء بطلب تحديد الأجر.

  على ذلك يتعين على القاضي في حالة تقديم لهذا الأجر مراعاة العناصر التالية:

التي يتطلبها  طبيعة العمل من حيث صعوبة تنفيذ والأخطار وكذا مدى خبرة-

  العمل.

  يستغرق في تنفيذ العمل. الوقت الذي قد-

  مكان العمل.-

  المقاول، أجور العمال الذين استخدمهم.ثمن المواد المستخدمة، من قبل -

1وكفائته.مؤهلات المقاول -

  المطلب الثاني

  صور إبرام عقد المقاولة

أن يقوم هذا  أساس إن عقد المقاولة يبرم مباشرة بين رب العمل والمقاول، على

بإنجاز العمل المطلوب بنفسه أو ينجزه عمال يعملون تحت إشرافه وتوجيهه الأخير 

كن قد تقتضي المقاولة من المقاول اللجوء إلى مقاول آخر يقوم هذا الأخير لوتعليماته، 

مستقلا بجزء من العمل أو كله الذي تعهد به المقاول الأول وهو يعرف بالمقاولة الفرعية 

(الفرع الأول)،  عقد المقاولة الأصلية الباطن، وسندرس في هذا المطلبمن أو المقاولة 

لفرع الثاني).(ا عقد المقاولة من الباطن

  .35توفيق زيداني، المرجع السابق، ص  -1
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  الفرع الأول

  عقد المقاولة الأصلية أو المباشرة

يبرم عقد المقاولة بين المقاول ورب العمل بصورة مباشرة وهي الصورة الغالبة في 

ذلك تكون العلاقة بين المقاول ورب العمل علاقة مباشرة بو ،إبرام عقد الأصلية وتنفيذه

  الأجر المستحق لذلك ويتم إبرام عقد المقاولة بعدة طرق: وتسديد العملتقديم من 

  ة.مارسأو عن طريق الم سابقةإما عن طريق الم

   .أولا: التعاقد بطريقة المسابقة

يدعو رب العمل عن طريق الإعلان في الصحف أو بغير ذلك من الطرق للدخول 

يقة لازمة، مع عين العمل بطري من أجل أن في المسابقة لوضع تصميم للعمل المطلوب

1بها عند تنفيذه لعقد المقاولة. دوط التي يتعين على المقاول التقيتضمين هذا الإعلان الشر

ويقوم مهمة تفويض التصميمات المقدمة إلى لجنة خاصة يتم باختيار أفضل تصميم 

زة للفائز من المتسابقين وقد تكون سبق ذكرها في الإعلان، ويحدد جائ وفقا للشروط التي

الجائزة هي التعاقد مع صاحب أفضل تصميم على تنفيذه بالشروط التي ذكرت في دفتر 

مسابقة أنه غير ملزم  هناك استثناء أن يتحفظ رب العمل فيذكر في إعلان ولكنالشروط، 

2التصميم. على جهوده في وضع تهلمكافأ من المتسابقين بإبرام عقد المقاولة مع الفائز

ويعتبر إعلان المسابقة دعوة إلى التعاقد ولا يعتبر إيجابا، والإيجاب هو تقدم المتابق 

3إلى المسابقة وهو إيجاب معلق على شرط فوزه فيها.

  .39ص  توفيق زيداني، المرجع السابق، -1

  .48عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -2

  .49مرجع نفسه، ص  -3



الإطار المفاهيمي ل     :                       الأولالفصل  عقد المقاولة في التشريع الجزائري                                                 

42

فإذا فاز فكان هذا الإيجاب باتا، ووجب أن يتصل به قبول رب العمل، كذلك رب 

  ه عن ذلك.عنروعة تمول إلا إذا قامت أسباب مشالعمل ملزم بالقب

  .ثانيا: التعاقد بطريقة الممارسة

تبرم المقاولة بالطريق العادي لإبرام العقد، وذلك بطلب من رب العمل للمقاول أن 

يقوم بإنجاز عمل معين ويقبل المقاول عرض رب العمل بالإيجاب ويقبل رب العمل 

  إيجابه.

إبرام العقد مرحلة التفاوض،  يسبق وفي أغلب الأحيان في المقاولات الكبيرة الهامة

يتفاوض فيها الطرفان على الشروط والثمن، وباتفاق الطرفان على شروط كل منهما أي 

1.إرادتهما هنا يبرم العقد وهي طريقة التعاقد بالممارسة طابقتت

والمفاوضات التي تتم بين المقاول ورب العمل لا تترتب عليه أي أثر قانوني، فكلا 

دون أن يلتزم في أي وقت  العقد ويجوز لكل منهما قطعه باستمرارمان الطرفان لا يلتز

2لمقاول والعكس.رب العمل بالتعويض ل

وم المقاول بإعداد مجال مقاولات البناء أن يقه قد يحدث خلال التفاوض في غير أن

  مقاسية للبناء، وذلك يحدد تفاصيل الأعمال الواجب القيام بها وكذلك الأجر.

  الثاني الفرع

  عقد المقاولة من الباطن "المقاولة الفرعية"

في المشروعات  عتبرة، فتعتبر إحدى وسائل التعاونللمقاولة الفرعية أهمية م

عادة أن يلجأ المقاول الأصلي المتعاقد مع رب ت المعمارية وبذلك آالخاصة في المنش

  .37توفيق زيداني، المرجع السابق، ص  -1

.84فتيحة قرة، المرجع السابق، ص  -2
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أو ما بإنجاز كل العمل إخر والذي يدعي بالمقاول الفرعي، العمل إلى الاتفاق مع مقاول آ

ة في العمل إما الجانب الخاص بالخبرات أو الجهود جزء منه، وذلك بوجود جوانب فني

الاتفاق  ذلك لوحده وهو الأمر الذي يستدعيبالكبيرة، فلا يستطيع المقاول الأصلي القيام 

ا بأطراف وعلاقته خر أو عدة مقاولين، وذلك تنشأ المقاولة الفرعية بمركزها القانونيمع أ

  العقد الأصلي.

  ومن خلال ذلك نتطرق في هذا الفرع إلى معالجتين مسألتين أساستين وهما:

  بتعريف المقاولة الفرعية.: تتعلق أولا

  : ندرس فيها العلاقات المترتبة.ثانيا

  .عن المقاولة من الباطن أو المقاولة الفرعية

  .أولا: تعريف المقاولة الفرعية

" يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في على أنه: ق.م.ج من  564تنص المادة 

جملته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن 

طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفاءته الشخصية."

فالمقاولة الفرعية تفترض وجود عقدين متتابعين لهما طبيعة قانونية واحدة هي 

ولة، يربط العقد الأول رب العمل مع المقاول الأصلي بينما يربط العقد الثاني المقاول المقا

عهد من عية على أنها عقد يالأصلي بالمقاول الفرعي وبناءا على ذلك عرفت المقاولة الفر

كل أو جزء من عقد  خلاله أحد المقاولين إلى مقاول آخر، تحت مسؤوليته وتنفيذ 

1المقاولة.

-2002أحمد عبد العال وأبوقرين، الأحكام العامة لعقد المقاولة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

  .5و 4، ص 2003
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، الكبيرة حيث تعدد الأعمالول إلى المقاولة من الباطن عادة في المقاولات المقايلجأ 

فيعهد المقاول الأصلي لمقاولين من الباطن إذا كان العمل بناء عمارة بالأعمال الصحية 

وأعمال التدفئة وغير ذلك من الأعمال يقوم المقاول الأصلي بالتنسيق بين أعمال المقاولين 

1من الباطن.

يسمى المقاول الذي تعاقد مع هذا الوضع يشكل ما يسمى بالمقاولة من الباطن، وفيها 

صاحب العمل بالمقاول الأصلي بينما يسمى الشخص الذي عهد إليه بإنجاز العمل بالمقاول من 

الفرعي يفقد صفة الباطن أو الفرعي أو الثانوي، كما أن المقاول الأصلي في علاقته مع المقاول 

  ف وتنسيق الأعمال بين المقاولين من الباطن.ارون صاحب العمل يحتفظ لنفسه بالإشفيكالمقاول 

تكون علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن علاقة رب عمل فهي علاقة عقدية 

  جد علاقة تبعية.ويلا ينظمها عقد المقاولة من الباطن المبرم من بينهما ف

الأعمال الناتجة عن المقاول الفرعي فلا إن المقاول الأصلي يكون مسؤولا عن 

يستطيع المقاول الفرعي أن يطالب رب العمل بشيء مما يستحقه، وإنما يمكنه مطالبة 

2المقاول الأصلي لذلك عن طريق دعوى المباشرة.

  .ثانيا: الحالات التي لا يجوز التنازل فيها عن المقاولة

قتضي أن يقوم  به المقاول، عمل تبوجود شرط مانع أو إذا كانت طبيعة الوذلك إما 

  وهذا ما سنتناوله في هذا العنصر.

  وجود شرط مانع: -1

اتفاق صاحب العمل والمقاول على عدم جواز قيام الأخير بأن ويقصد بشرط المانع 

  يعهد بالعمل المكلف به إلى مقاول آخر.

  .29د. جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  -1

  .93-90د. عدنان إبراهيم السرحان، المرجع السابق، ص ص  -2
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أن يكون الشرط المانع مذكورا  نيا، فلا يجبويكون الشرط إما صريحا أو ضم

1في عقد المقاولة، بل يجوز استخلاصه ضمنيا من الظروف نفسها. صراحة

عنه رب العمل،  لمانع الصريح أو الضمني أن يتنازلويجوز إذا وجد الشرط ا

  فيتحلل منه المقاول ويكون له الحق في المقاولة من الباطن.

د ذلك في المانع، ولا يجوز له الرجوع بعل رب العمل عن الشرط كما يجوز تناز

2ل قبل مخالفة المقاول للشرط المانع أو بعد مخالفته له.تناوله، سواء حصل التناز

  :إذا كانت طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به المقاول بنفسه-2

هذه الحالة عندما يتبين بأن طبيعة العمل المعهد به إلى المقاول، إنما عهد  تحققت 

وسمعته هذا الأمر الذي يستلزم قيام المقاول نفسه بإنجازه، ولا يجوز  كفاءتهإليه به بسبب 

3له أن يقدم العمل إلى مقاول آخر.

لأسباب  مقاول حتى ينجز له مشروع مهم وإختاره باختباركأن يقوم رب العمل 

  لم هذا العمل لمقاول آخر.ته فلا يجوز للمقاول الأصلي أن يسمعينة أو خبراته وكفاء

  .ا: العلاقات المترتبة عن عقد المقاولة من الباطنلثثا

  يترتب على المقاولة من الباطن قيام علاقات متنوعة يمكن حصرها فيما يلي:  

  علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن:-1

تكون العلاقة ما بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن علاقة رب العمل بالمقاول 

رب العمل عليه جميع التزامات كينظمها عقد مقاولة من الباطن فيكون المقاول الأصلي 

  .210السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد -1

.94سابق، ص المرجع الد.عدنان إبراهيم السرحان،  -2

  .213و 212عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -3
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مقاول عليه جميع التزامات المقاول وعقد المقاولة كرب العمل، ويكون المقاول من الباطن 

لاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، وليس من الضروري من الباطن يحكم الع

أو متقاربين فيمكن  أن يكون العقدان (عقد مقاولة أصلي، عقد مقاولة من الباطن) متطابقين

أن يكون مختلفين من وجوه كثيرة فقد تكون الأجرة في المقاولة من الباطن أقل أو أعلى 

  من الأجرة في المقاولة الأصلية.

لا يوجد الشرط المانع في المقاولة الأصلية عكس المقاولة من الباطن، قد يضع  قد

المقاول الأصلي شرطا جزافيا في المقاولة من الباطن، ولا يوضع هذا الشرط في المقاولة 

مواجهة رب العمل عن الأخطاء التي في يكون المقاول الأصلي مسؤولا  1الأصلية،

وهذا ما قرره المشرع الجزائري في رعي) في التنفيذ يرتكبها المقاول من الباطن (الف

" ولكن يبقي في هذه الحالة تي نصت على أنه: ق.م.ج من  564من المادة  02الفقرة 

2مسؤولا عن المقاول الفرعي إتجاه رب العمل"

 ويترتب على عاتق كل من المقاول الأصلي والمقاول من الباطن حقوق وإلتزمات

3التي مصدرها عقد المقاول من الباطن وهي:

  المقاول الأصلي نحو المقاول من الباطن: ماتاالتز-أ

نجاز العمل فإذا كان المقاول من لإيلتزم المقاول الأصلي بتمكين المقاول من الباطن 

الباطن في حاجة إلى أدوات ومواد تعهد المقاول الأصلي بتقديمها له وجب على هذا 

الأخير أن ينفذ تعهده، في حالة ما إذا كان عمل المقاول من الباطن يقتضي أن تقدم له 

  .213و 212عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -1

، ص 1999جامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، محمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية، الطبعة الأولي، دار  -2

114.
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ن م بتمكينهمواصفات ورسوم ونماذج وجب على المقاول الأصلي، أن يقدم له ذلك 

1العمال.

، كان على المقاول من الباطن أن يطلب التنفيذ بالتزامهإذا لم يقم المقاول الأصلي 

التهديد المالي له كذالك أن يطلب فسخ عقد المقاول من الباطن مع  عينا، ولو عن طريق

2.التعويض إذا إقتضي الأمر ذلك

يلتزم المقاول الأصلي أيضا يتسلم العمل من المقاول الفرعي بعد إنجازه، فمتي أتم 

على هذا الأخير، المقاول من الباطن العمل ووضعه تحت تصرف المقاول الأصلي، وجب 

3معاينته في أقرب وقت مستطاع وأن يتسلمه في مدة وحيزة. أن يبادر إلى

أنه قد تسلمه، أما  اعتبرتسلم العمل،  دون سبب مشروع بعد إعذاره عن امتنعفإذا 

العقد، أو ما تقتضي به أصول  إذا كان المقاول من الباطن، قد خالف الشروط الواردة في

  ة، فله أن يمتنع عن تسلمه.عصنال

أن المقاول الأصلي يتسلم العمل في الميعاد المتفق عليه إذا كان العمل محل مقاولة 

واحد، فإن المقاول  عض الأخر وكانت محل لعقدالب متضمن أجزاء تتميز بعضها عن

إذا تسلم كل جزء تم إنجازه، متي وضع المقاول الفرعي ذلك  لالتزامه منفذاالأصلي يعتبر 

4تصرفه، إذا دفع المحدد للجزء المذكور.الجزء تحت 

لم يقم المقاول الأصلي بالتزامه من تسلم العمل وتقبله في الميعاد القانوني، كان  وإذا

5ن يجبره على تنفيذ التزامه عينا.للمقاول الفرعي أ

  .213عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  د. -1

  .430د. جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  -2

  .214عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  د. -3

.430المرجع السابق، ص جعفر الفضلي،  د. -4

  .214د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -5
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بدفع الأجر إلى المقاول من الباطن، فيدفع له الأجر  ايلتزم المقاول الأصلي أخير

  المتفق عليه.

وجب الرجوع في تحديد هذا المقدار إلى  فإذا لم يكن هناك اتفاق على مقدار الأجر،

1قيمة العمل الذي قام به المقاول من الباطن والنفقات التي صرفها في إنجازها.

يستحق المقاول الفرعي الأجر عند تسليم العمل وهذا هو الأصل إلاّ أنه قد يتفق 

الطرفان على خلاف ذلك، كما قد يكون أو يوجد عرف يقضي بدفع الأجر، في وقت 

  ختلف عن وقت تسليم العملي

بدفعه الأجر في عقد المقاولة من الباطن، قد يحدد جزافيا فإن المقاول الأصلي يلتزم 

  يتغير الأجر. كما حدد في عقد المقاولة فلا

فالمقاول الفرعي لا يستطيع مطالبته المقاول الأصلي في أن يزيد في الأجر الجزافي 

أسعار الموارد  وارتفاعالأجور،  ارتفاعيرا بسبب حتي إذا أصبح تنفيذ عقد المقاولة عس

2الأولية.

إذا اتفق الطرفين على أجر بمقتضي مقايسة على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل 

ة المقدرة مجاوزة أن من الضروري أن ينفذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايس

الأصلي وهذه المجاوزة وبدون محسوسة، وذلك بعد إخطار المقاول من الباطن المقاول 

3أي تأخير.

  مرجع نفسه. -1

  .431د. جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  -2

  .215د. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  -3
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  التزامات المقاول من الباطن نحو المقاول الأصلي:-ب

يلتزم المقاول من الباطن أن ينجز العمل طبقا للشروط المبنية في عقد المقاولة من 

الطرفين على إنجاز العمل خلال مدة معينة فإنه يجب على ذا وجد اتفاق بين الباطن، فإ

  خره انتهاء المدة المحددة في العقد.الفرعي أن يكمل العمل في موعد آل المقاو

العقد مدة لإنجاز العمل، فإنه يتوجب على المقاول الفرعي، إنجازه لم يحدد في فإذا 

خلال مدة معقولة، وذلك طبقا للعرف السائد، يلتزم المقاول الفرعي بالدقة والعناية في 

اول الأصلي الخيار بين فسخ العقد أو التنفيذ العيني مع العمل، وإذا لم يلتزم بذلك، للمق

  التعويض.

العمل إلى  بتسليمأما بالنسبة إلى تسليم العمل بعد إنجازه، يلتزم المقاول الفرعي 

تلف نتيجة لحادث مفاجئ أو قوة قاهرة قبل أو  اول الأصلي، فإذا أصاب الشيء هلاكالمق

من الباطن يتحمل تبعة الهلاك حين لا يستطيع  تسليمه إلى المقاول الأصلي فإن المقاول

  المطالبة بأجوره ولا ثمن المادة التي جهزها.

وإذا لم يجهز المادة واقتصر على العمل فإن المقاول الأصلي هو الذي يتحمل تبعة 

  هلاك المادة التي جهزها.

الفسخ  طلببإذا أخل المقاول الفرعي بالتزامه، فإن المقاول الأصلي يكون له الخيار 

1أو طلب التنفيذ العيني مع التعويض.

يلتزم المقاول الفرعي بضمان العمل، فإذا قدم المقاول الفرعي المادة عنده، فإنه 

وعليه ضمان العيوب الخفية فيها، فإذا قدم المقاول الأصلي أو  ايكون مسؤولا عن جودته

الخفية، لأنه ليس هو من رب العمل المادة، فإن المقاول الفرعي لا يكون ضامنا لعيوبها 

وجب عليه أخطار المقاول الأصلي فورا بذلك، قدمها، لكن إذا اكتشف عيوب في المادة، 

  .432د. جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  -1
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وإلا كان مسؤولا عن كل ما يترتب على اهماله من نتائج، يكون المقاول الفرعي ضامنا 

1سنوات الضمان العشري). 10لما يحدث خلال (

  العمل:علاقة المقاول الأصلي برب -2

شأن لرب نظمها عقد المقاولة الأصلي ولا العلاقة بين المقاول الأصلي ورب العمل ي

2العمل بعقد المقاولة من الباطن.

 ،العمل نحو المقاول الأصلي رب فعقد المقاولة الأصلي هو الذي يحدد التزامات

هذا الأخير بتمكين المقاول من  يلتزمت المقاول الأصلي نحو رب العمل، وويحدد التزاما

  كذلك تسلم العمل، ودفع الأجر للمقاول الأصلي لا للمقاول من الباطن. إنجاز العمل ويلتزم

ويلتزم استثناء بدفع ما في ذمته من الأجر للمقاول الأصلي مباشرة إلى المقاول من 

3الباطن بموجب نص خاص.

لمقاول من ذلك العمل الذي ينجزه ابإنجاز العمل وتسليمه بما في  ويلتزم المقاول

 الثابتة والمنشآتضمان العمل، ويضمن التهدم  والعيوب في البناء الباطن ويلتزم كذلك ب

سنوات عكس المقاول من الباطن الذي لا يضمن التهدم والعيب في البناء إلا  10خلال (

4في حدود القواعد العامة).

  رب العمل بالمقاول من الباطن:-3

علاقة غير مباشرة وأن العلاقة بين رب العمل والمقاول الأصلي يحكمها عقد  فهي

  المقاولة الأصلي.

  .220و 219المرجع السابق، ص د. عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -1

  .433د. جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  -2

  .221د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -3
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ويحكم عقد المقاولة من الباطن العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، 

ويترتب على ذلك أن الأصل ألا تقوم علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن 

ي تعاقد، فالتعاقد يربط رب العمل والمقاول الأصلي، وكذلك يربط المقاول إذ لا يربطهما أ

1الأصلي بالمقاول من الباطن.

ومن خلال ذلك نستنتج أن العلاقة بين رب العمل والمقاول من الباطن علاقة غير 

  مباشرة بتوسطها المقاول الأصلي.

اته بل المقاول وبذلك لا يطالب رب العمل المقاول من الباطن مباشرة بالتزام

الأصلي هو الذي يطالب بذلك، ولا يطالب المقاول من الباطن رب العمل مباشرة 

  بالتزاماته وإنما يطالب بذلك الالتزامات المقاول الأصلي.

   :يمكن التوصل إلى حالتينهذه العلاقة ومن خلال     

بالتزاماتهيطالب رب العمل المقاول من الباطن مباشرة  لا:الحالة الأولى -1

التزامات المقاول من الباطن هي ثلاثة ولكن لا يمكن لرب العمل المطالبة بها، وإنما 

المقاول الأصلي هو الذي يستطيع مطالبتها مباشرة.

فالالتزام بإنجاز العمل يطالب به المقاول الأصلي المقاول من الباطن بموجب عقد    

بهذا مباشرة طالبة المقاول من الباطن ولا يمكن لرب العمل م، المقاولة من الباطن

الباطن ليس طرفا فيه ولا من فالمقاول ، بموجب عقد المقاولة الأصليإلا الالتزام، 

  فيه كذلك. ابموجب عقد المقاولة من الباطن، كون رب العمل ليس طرف

وإنما يستطيع رب العمل مطالبة المقاول من الباطن بهذا الالتزام بدعوى غير 

  ه المقاول الأصلي.نيرفعها باسم مديمباشرة 

  .223د. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  -1
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لا يستطيع رب العمل مطالبة المقاول من الباطن مباشرة بتسليم العمل وإنما يستطيع 

  المقاول الأصلي. اتجاهذلك بدعوى غير مباشرة 

 بالضمان كما لا يستطيع لرب العمل مطالبة المقاول من الباطن أو الفرعي مباشرة

الأصلي في الضمان قبل مدين  أن يستعمل حق مدينهولك يستطيع بدعوى غير مباشرة، 

1المقاول الفرعي. مدينه

العمللا يطالب المقاول من الباطن رب الحالة الثانية: -2

المقاول من الباطن لا يستطيع مطالبة رب العمل مباشرة بالتزاماته، والذي  وكذلك 

يطالب بها مباشرة هو المقاول الأصلي.

بتسلم العمل وتقبله، لا يستطيع المقاول  بتمكن المقاول من إنجاز العمل والالتزام فالالتزام

مل حق مدينة المقاول ع بهما مباشرة إلى رب العمل، وإنما يستطيع أن يستعومن الباطن الرج

الأصلي في الرجوع على رب العمل بطريق الدعوى غير المباشرة والالتزام بدفع الأجر لا 

ولكن يجوز أن يستعمل ، يستطيع في الأصل المقاول الفرعي الرجوع به مباشرة على رب العمل

2حق المقاول الأصلي في أجره قبل رب العمل بطريق الدعوى غير المباشرة.

المشرع الجزائري أورد استثناء فيما يتعلق بأجر المقاول الفرعي المستحق له وإن 

مباشرة على  الرجوع والمترتب في ذمته المقاول الأصلي، حيث منح للمقاول الفرعي حق

"يكون للمقاولين الفرعين : ق.م.ج من 01ة الفقر 565رب العمل وذلك حسب المادة 

في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة  والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول

به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى ويكون لعمال  مدينابما يجاوز القدر الذي يكون 

3المقاول الفرعي مثل هذا الحق تجاه كل من المقاول الأصلي ورب العمل."

  .188د. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -1

  .225د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -2

  من ق.م.ج، المرجع السابق. 565المادة  -3
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  ثانيالالفصل 

  تنفيذ عقد المقاولة

يعتبر عقد المقاولة من بين العقود الملزمة للجانبين إذ تعتبر هذه الخاصية من أهم 

الخصائص سالفة الذكر، حيث يبدأ سريان آثار هذا العقد بالنسبة إلى طرفين (المقاول 

  .يتعين على كل منهما تنفيذ التزاماتهإذ ورب العمل)، 

563إلى  550الجزائري التزامات كل طرف في المواد  رتب المشرع وقد 

أما  يقع على عاتق المقاول انجاز العمل وتسليمه في أجال محددة مع ضمانه.إذ  1ق.م.ج.

رب العمل فيلتزم بتمكين المقاول بإنجاز العمل وتسلمه مع تقديم رب العمل أجر مستحقا 

جزاء بقوة  عليه يترتب التزاماتهب أحد طرفين العقد إخلالفي حالة و للعمل المطلوب. 

  تنشأ عنه مسؤولية.والقانون 

ينقضي عقد  ،ن مصير عقد المقاولة على غرار العقود الاخرى هو الانقضاء إ

للتفصيل أكثر سنقسم هذا الفصل و وجود أسباب سواء كانت عامة أو خاصة.المقاولة ب

  إلى مبحثين على النحو التالي:

  مقاولة.المبحث الأول: آثار عقد ال

  المبحث الثاني: انقضاء عقد المقاولة.

  ، من ق.م.ج، المرجع السابق563-550راجع المواد  - 1
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  المبحث الأول

  عقد المقاولة ثارآ

سواء  تالالتزامامجموعة من   نشأي لجانبين،لعقد المقاولة من العقود الملزمة 

سنعالج في  ،على عاتق المقاول تالطرفين ولالتزاما باتفاقرب العمل وذلك ل بالنسبة

  رب العمل. التزاماتالمقاول وفي (المطلب الثاني)  التزامات(المطلب الأول) 

  المطلب الأول

  المقاول التزامات 

ثلاث ويلتزم أساسا بإنجاز العمل المتفق  بالتزاماتيلتزم المقاول نحو رب العمل 

(الفرع الأول) وبعد انجازه للعمل يتوجب عليه تسليم هذا العمل (الفرع الثاني) عليه

  بضمان العمل الذي أنجزه (الفرع الثالث).وأخيرا يلتزم المقاول 

  الفرع الأول

  بإنجاز العمل المتفق عليه التزام

 ،الالتزامات المهمة المترتبة في ذمة المقاولبإنجاز العمل من بين  الالتزامعد ي

يبذل في إنجازه العناية  بالطريقة الواجبة وأن الالتزامويجب على المقاول إنجاز هذا 

العمل في المدة  وأن ينجزقدمها رب العمل له. وأسواء قدم المادة من عنده  ،اللازمة

  .ه مسؤوليةليتترتب ع ، الالتزاموفي حالة إخلاله بهذا ،  1المتفق عليها

 .107ص  ،مرجع السابقفتيحة قرة، ال -1
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   .أولا: طريقة انجاز العمل

يجب على المقاول أن ينجز العمل بالطريقة المتفق عليها وطبقا للشروط الواردة في 

العرف خاصة أصول الصناعة  إتباعفي حالة عدم وجود هذه الشروط وجب  ، وهذا العقد

  في العمل والفن

عاملة عليه أن يأتي بها تحت  يدإذا احتاج المقاول في انجازه للعمل إلى أدوات أو و

نفقته، فأدوات العمل  مثل آلات البناء التي يستخدمها المقاول في عمله تكون على المقاول 

  ضي الاتفاق أو الحرفة بغير ذلك.بغير نص ما لم يق

في المقاولة يكونون  يعملون وينطبق نفس الحكم على اليد العاملة، فالعمال الذين

يأتي بهم ويتحمل أجورهم ما لم يقضي الاتفاق أو عرف  المقاول، فهو الذي إشراف تحت

1.الحرفة بغير ذلك

الشروط التي تمليها إذا خالف المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو و

وجب عليه الجزاء والتزاماته  بمقاول مخلا الكان  ،أصول الصنعة وأثبت رب العمل ذلك

فمخالفة هذه الشروط هي  وذلك دون حاجة لأن يثبت رب العمل خطأ في جانب المقاول ،

 ذاتها الخطأ لكن يمكن للمقاول التحلل من هذه المسؤولية في حالة وجود سبب أجنبي

2.القاهرة أو حادث فجائي كالقوة إرادته خارج عن

  .ثانيا: العناية في انجاز العمل

أو التزاما لتحقيق غاية ببذل عناية  التزاما إماالتزام المقاول في عقد المقاولة  يكون

ببذل  التزامالمقاول  التزامإذا كان ف وذلك بحسب محل التزام المفروض على المقاول.

 المقاولة، العاتك -الإيجار-، البيعوجز في العقود المسماةمال  ،صاحب عبيد الفتلاويو الملاحويشوطه  سعيد مبارك -1

  .420و 419ص  ،د.س.ن ،بغداد ،لصناعة الكتاب

  .26و 25المرجع السابق، ،السنهوري عبد الرزاق أحمد -2
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ص العادي ويلتزم في نفس الوقت انجاز عمله عناية الشخأن يبذل في عناية كان عليه 

  بهذه العناية عندما يكون العمل عملا فكريا أو عقليا.

يمنع أن يكون التزام المقاول التزاما بوسيلة  بالرغم من أن العمل  لكن ليس هنالك ما

.1مادي عمل غير عقلي  ويتصل بشيءالذي يقوم به 

أو وضع أثاث  ترميمهتزاما بتحقيق غاية كتشييد بناء أو ال التزام المقاول إذا كانأما 

المقاول من التزامه إلا إذا تحققت الغاية وأنجز العمل  وضع تصميم فلا يتحلل أو

أما إذا أنجز العمل فقد وفى  ،ولا تنتفي مسؤوليته إلا إذا أثبت السبب الأجنبي ،المطلوب

.2بالتزامه

وقد يقتصر تعهد المقاول في تقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التي 

  550 وهذا طبقا لنص المادة ،3يستخدمها أو بتعهد المقاول في تقديم المادة والعمل معا

"يجوز للمقاول أن يقتصر على التعهد بتقديم عمله فحسب التي تنص على:  ق.م.جمن 

ي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله كما يجوز على أن يقدم رب العمل المادة الت

  هنا يجب التمييز بين حالتين:4أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معه."

إذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو :الذي يقدم المادةهو المقاول  -الحالة الأولى

بعضها وكان للمادة قيمة محسوسة فإن العقد يكون مزيجا بين بيع و مقاولة. فالمقاول 

مسؤول عن جودة المادة وعليه ضمانها لرب العمل وذلك أن المقاول في هذه الحالة يكون 

العقود المسماة (المقاولة، الوكالة، الكفالة)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الإسكندرية،  ،السرحان عدنان إبراهيم -1

  .37ص ،  2001

  .382ص  المرجع السابق، ،جعفر الفضلي -2

  .421ص  ،المرجع السابق سعيد مبارك، -3

  من ق.م.ج، المرجع السابق. ،550المادة  -4
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ية و البيع هنا يكون بائعا للمادة الخفية يضمن ما فيها من عيوب ضمان البائع للعيوب الخف

2.ج.م .من ق 551وذلك ما أكدته المادة 1معلق على شرط تمام صنع المادة 

إذا كان رب العمل هو الذي قدم  :رب العمل هو الذي قدم المادة -الحالة الثانية

 بيل ذلك عناية، بالإضافة إلى ذلكوجب على المقاول أن يحافظ عليها ويبذل في س المادة،

يتوجب عليه أن يقدم حسابا لرب العمل عما استعمله ويرد له الباقي.

إذا ثبت أن للمادة عيوب تجعلها غير صالحة وذلك قبل قيام المقاول بعمله أو وقت و

رب العمل وإلا كان مسؤولا عن النتائج المترتبة  إخطارعمله، وجب على هذا الأخير 

.3 تنتفي المسؤولية ذلك تعذر و إذاعلى ذلك،

ق.م.ج من  552المشرع الجزائري صراحة على هذه الحالة في المادة وقد نص 

فعلى المقاول أن يحرص  ،كان رب العمل هو الذي قدم المادة" إذا يلي: على ما

وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها  اعليها،ويراعي أصول الفن في استخدامه له

بسبب   للاستعمالفإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح  .يه ويرد إليه ما بقي منهاف

4.أو قصور كفايته الفنية فهو ملزم لرد قيمة هذا الشيء لرب العمل" إهماله

يستخلص من نص المادة أنه في حالة تقديم المادة من طرف رب العمل يستوجب 

  على المقاول:

  الحفاظ على هذه المادة.-1

  .112ص  ،المرجع السابق فتيحة قرة،-1

."اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها ،كان مسؤولا عن جودتها و عليه ق.م.ج من، 551أنظر المادة -2

ضمانها ارب العمل "

(تشريعات إيجار الأماكن، العارية، المقاولة، التزام  -الجزء السابع–الهطول في شرح القانون المدني أنور طلبة،  -3

  .444ص  ،العمل، الوكالة)، د.د.ن، د.س.نالمرافق العامة، عقد 

ق.م.ج، المرجع السابق. من، 552المادة -4
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  وضياعها. إهمالهابذل عناية أي عدم -2

  تقديم حساب لرب العمل ورد الباقي.-3

  وجب على المقاول الحصول عليها على نفقته. وآلاتإذا احتاج العمل إلى أدوات  -4

أو انحرف عن الأصول  إذا خالف المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها-

ن المقاول الفنية أو أساء اختيار المادة وثبت عليه هذا الخطأ من طرف رب العمل يكو

بقيمة البضاعة التي  العملة ولا يرجع إلى رب ويتحمل الخسارمسؤولا مسؤولية عقدية 

العمل.تلفت ولا بأجر

إذا استعان المقاول بشخص يساعده في انجاز العمل فإنه يكون مسؤولا عنه -

  مسؤولية المتبوع عن التابع فالمسؤولية تكون عقدية وليست تقصيرية.

ل هو الذي قدم المادة يتوجب على المقاول تعويض رب تطبيق إذا كان رب العمو

1"في المحافظة على المادة. بالتزامهللقواعد العامة إذا أخل 

   .ثالثا :عدم التأخر في إنجاز العمل

فالأصل  إذا لم يوجد اتفاق ،و ،نجز العمل في المدة المتفق عليهابأن ييلتزم المقاول 

  أو حسب العرف المعمول به.أن ينجز العمل في مدة معقولة 

التزام بتحقيق نتيجة وليس التزاما بوسيلة فلا يكفي لإعفاء المقاول من  الالتزامهذا و

في الميعاد لكنه لم يتمكن المسؤولية عن التأخر أن يثبت أنه بذل عناية  في انجاز العمل 

  ، من أجل أن يستبعد مسؤوليته يجب أن يثبت  السبب الأجنبي.من ذلك

422ص المرجع السابق،سعيد مبلرك و طه الملاحويش وصاحب عبيد الفتلاوي،-1
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كان التأخير عائد إلى رب العمل حيث لم يقدم المواد في الوقت المناسب وذلك إذا 

بسبب في تأخر المقاول أو امتنع عن دفع الأجرة في الموعد المذكور في العقد مما أدى 

  اول مسؤولا عن تأخير انجاز العمل.إلى عدم تمكنه من دفع أجور العمال فلا يكون المق

جاز لرب العمل فسخ العقد إذا كان تأخر  ،از العملثبت تأخر المقاول في انجذا إ

.1انجاز العمل في المدة المتفق عليها إمكانيةالمقاول لا يتوقع أبدا 

  .انجاز العمل المتفق عليه بالتزام رابعا:جزاء الإخلال

إذا أخل المقاول بالتزامه بانجاز العمل وذلك تطبيق للقواعد العامة جاز لرب العمل 

.2التنفيذ العيني أو طلب الفسخ مع التعويض في كلتا الحالتينإما طلب 

إذ ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به  ،ق.م.جمن  553 هذا ما أقرته المادة

، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة لى وجه معيب أو مناف لشروط العقدع

يرجع المقاول الى  الأجل دون أن فإذا انقضى هذا التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له،

 آخرمقاول إلى  الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد ا وان يعهد

غير أنه يجوز طلب الفسخ العقد في الحال دون ، بانجاز العمل على نفقة المقاول الأول

كام لأح طبقا 3إذا أصلح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيل، ،حاجة إلى تعيين أجل

" في الالتزام بعمل، إذا لم يتم المدين بتنفيذ التزامه تنص: من ق.م.ج ، التي 170المادة 

  .219ص  المرجع السابق، ،جعفر الفضلي-1

.43المرجع السابق، ص  ،السرحان إبراهيمعدنان  -2

"إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف ق.م.ج على:  من 553المادة تنص  -3

لشروط العقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ من خلال أجل معقول يعينه له، فإذا انقضى هذا 

العقد وإما أن يعهد إلى مقاول الأجل دون أن يرجع المقاول إلى طريقة الصحيحة جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ 

أعلاه." 170أخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 
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جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا 

1التنفيذ ممكنا."

  الفرع الثاني

  بتسليم العمل الالتزام

بعد انتهاء المقاول من انجاز العمل محل عقد المقاولة يلتزم هذا الأخير بتسليم العمل 

من ق م ج و التي تنص  558ا لنص المادة إلى رب العمل وهذا طبقالمطلوب انجازه 

"عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل."يلي :  على ما

   .أولا: محل التسليم

فالتسليم ناشىء عن  عليه التسليم هو العمل المطلوب انجازه ، يعد المحل الذي يقع

هو الذي قدم المادة وجب عليه تسليمها  على النحو المتفق  ،اذا كان المقاولعقد المقاولة

عليه ،أما إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فيجب على المقاول ردها بعد قيامه  

  بقى ملكا لرب العمل.يل ملكية الشيء التي بالعمل المطلوب فهو بذلك يرد لرب العم

من هذه المادة التي قدمها رب العمل يلتزم المقاول  بقيبالإضافة إلى ذلك كل ما 

 .من ق 552بالحفاظ عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وهذا ما أكدته المادة 

تسلمه من رب العمل وعلى المقاول رد ما  .2ويؤدي حسابا لرب العمل عما استعمله .جم

¡3من تصميم و رسومات و نماذج مستندات مثبتة للملكية وأدوات وذلك بعد انجاز العمل

  ، المرجع السابق.85ق.م.ج  من 170المادة  -1

  121ص  ،المرجع السابق ،فتيحة  قرة .-2

  89ص نهوري، المرجع السابق،سالأحمد عبد الرزاق  -3
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ماله بين يدي المقاول إذا رفض  أن يطلب من القضاء استرداد ويمكن لرب العمل

.1تسليمه

  .ثانيا: كيفية التسليم

 الاستيلاءبحيث ينمكن من  المقاول بتسليم العمل إلى رب العمل بعد انجازه،يلتزم 

لأن ذلك  ،أن يضع رب العمل بيده على العمل به دون عائق، فلا يشترط والانتفاععليه 

.2عد من بين التزامات رب العملسلم و ليس التسليم، فتسلم العمل يهو الت

فمثلا في حالة بناء دار أو معمل المهم أن  العمل، باختلافوتختلف طريقة التسليم 

وذلك بإزالة  أخرفهنا يقوم المقاول من تخلية الدار أو أي عقار  ،العقاراتيكون من 

، ويكون بطريقة بتسليم المفاتيح لرب العملدوات المستخدمة ومواد البناء منها ويقوم الأ

فإن التسليم يتم عادة  في حالة ما أوردت المقاولة على المنقول كإصلاح سيارة ، أخرى

3 .ول إلى رب العملبنقل حيازة الشيء من المقا

   .ثالثا: زمان التسليم

على مدة  الاتفاقوفي حالة عدم  يكون التسليم في الميعاد المتفق عليه لإنجاز العمل،

  معينة أو ميعاد معين وجب التسليم في موعد معقول وفقا لطبيعة العمل ولعرف المهنة.

ص  ، ص2002، الإسكندرية عقود الواردة على العمل في القانون المدني ، منشأة المعارف، ال أنور العمروسي،-1

29-32.

  .57المرجع السابق، ص  توفيق زيداني،-2

  .46السرحان ،المرجع السابق، ص  معدنان إبراهي -3
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، وفقا للمادة 1أخرفيكون التسليم مباشرة بعد انجاز العمل، ما إذا لم يتفق على ميعاد 

نهائيا  الالتزام"يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب والتي تنص على:  .ج،م .من ق 281/1

."2في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك

  .رابعا: مكان التسليم

في حالة المقاولة، يكون التسليم في المكان المتفق عليه في عقد  العامة،طبقا للقواعد 

ويجب التمييز بين  ذلك في المكان الذي يحدده عرف المهنة، اتفاق فبكونعدم وجوب 

  حالتين:

العقار  وجود  إذا كان محل التسليم عقار فإن التسليم يكون في مكان الحالة الأولى:

  .باعتباره من الأموال الغير المنقولة

إذا كان محل التسليم منقول فإن التسليم يكون في موطن المقاول أو  الحالة الثانية:

.3مركز أعماله

   .خامسا: جزاء إخلال بواجب التسليم

م في المكان والزمان المتفق المقاول بالتزامه أي عدم التزامه بالتسلي إخلالفي حالة 

العمل وفقا للقواعد العامة  طلب يكون لرب و يترتب عن ذلك مسؤولية مدنية ، ،عليه

 يجب على رب العملو التنفيذ العيني أو طلب الفسخ مع التعويض إذا اقتضى الأمر ذلك،

إذا كان التسليم يقتضي تدخل المقاول شخصيا جاز و ،اعذار المقاول بوجوب تسليم العمل

  (الغرامة المالية). التهديد الماليإلى  اللجوء

  .132ص  فتيحة قرة، المرجع السابق ،-1

ق.م.ج، المرجع السابق. من 281المادة -2

 ،في القانون ريمذكرة لنيل شهادة الماجست ،في القانون الجزائري ، مسؤولية المقاول والمهندس المعماري زايديمدوري -3

  .88ص ، نالفرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، د.س.
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للمحكمة و فسخ عقد المقاولة إذا تبين أن تسليم العمل مستحيلا ،قد يلجأ المقاول إلى و

يمكن تقديم مهلة للمقاول من أجل أن  رى أنهوقد ت،سلطة تقديرية في طلب فسخ العقد 

  يقوم بالتنفيذ العيني إذا سلم الجزء الكبير من العمل وتبقى القليل منه.

بذلك يعتبر  هالتزامالتزام المقاول بالتسليم هو التزام بتحقيق غاية فإن بمجرد عدم  إن

       .بحد ذاته ذلك الخطأ فعدم التسليم هو الخطأ إثباتولا حاجة لرب العمل  إخلالا بالتزامه،

راجع إلى قوة قاهرة أو فعل  التأخيريستطيع المقاول التخلص من مسؤوليته إذا أثبت أن و

.1تسليم المواد اللازمة وتأخر تسديد الأقساطفي رب العمل في التأخير  خطأأو  الغير

تسلم العمل المقاول وكان رب العمل قد أعذره ب من بخطأعيب أو تإذا أهلك الشيء و

 فتبعية الهلاك تقع عليه ، ويعفى  فيلتزم المقاول بتعويض رب العمليسلمه، الشيء فلا 

من رب العمل ،  بخطا يبتعاو إذا هلك الشيء  رب العمل من دفع أجرة إلى المقاول.

وذلك بعد أن أعذر رب العمل من طرف المقاول يتسلم الشيء فلم يقم بذلك، فتبعية الهلاك 

أو التعويض إذا  بالأجرةتقع على عاتق رب العمل ، فيكون للمقاول الحق في المطالبة 

ن نفقات التسليم على المقاول ما لم يوجد اتفاق أو نص خاص وتكو 2الأمر ذلك اقتضى

"التي تنص على ما يلي: ق.م.جمن  283ينظم نفقات  التسليم وذلك تطبيقا لنص المادة 

3."تكون نفقات الوفاء على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك

  .393و392جعفر الفضلي، المرجع السابق ، ص -1

.431سعيد مبارك ،المرجع السابق، ص  -2

  .58مدوري زايدي، المرجع السابق، ص -3
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في ذمة رب  مستحق أجرلمقاول وكان لالتسليم  تجدر الإشارة أنه إذا حل موعدو 

تنفيذ التزامه بالتسليم حتى يستوفي أجره تطبيقا لنص المادة  بعدمالعمل، فإن له أن يدفع 

.1ق.م.جمن  123

  الفرع الثالث

  التزام المقاول بالضمان 

وقد وضع القانون أحكاما  ،إنجازهأن يكون المقاول ضامنا للعمل الذي يتولى لا بد

 لعامالتقسيم هذا الفرع إلى عنصرين سنتناول الضمان  اارتأين تتعلق بضمان المقاول

  (ثانيا). لضمان الخاص أو الضمان العشريوا ،(أولا)

  .أولا: الضمان بوجه عام

أو بعضها كان مسؤولا عن جودتها وعليه  بتقديم المادة كلها إذا تعهد المقاول

  .ق.م.ج 551ما أقرته المادة وهو ضمانها لرب العمل 

ضمان أي لمادة ويضمن ما فيها من عيوب لبائعا  يعد الحالة المقاولففي هذه 

الصفات المتفق ملزما بالضمان إذا لم تتوفر في المادة هذا الأخير يكون و ،عيوب الخفيةال

ينقص من قيمتها، حسب الغاية المقصود  في المادة عيبهناك رب العمل  أو  عليها مع

.2منها

الأصل أن المقاول لا يكون ضامنا ف ،قدم المادة كان رب العمل هو الذي أما إذا

المسؤولأي هو  ، باعتبار رب العمل هو الذي قدم المادةللعيوب الخفية بما فيها ،لعيوبها

وذلك نظرا  عيوبا في هذه المادةكشف المقاول أثناء عمله  إذا : وكاستثناء. منذ البداية

المتقابلة ،مستحقة   الالتزامات"في العقود الملزمة لجانبين إذا كانت على ما يلي:ق.م.ج، من  123تنص المادة  -1

بتنفيذ ما التزم به " الأخرالوفاء،جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه،إذا لم يقم المتعاقد 

  .98عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -2
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و إلا كان مسؤولا عن ما  بذلك العيب، جب عليه إخطار رب العمل فورالمستواه الفني، في

1يترتب عن إهماله.

"إذا تعهد المقاول بتقديم : من ق.م.ج التي تنص على 551وهو ما أقرته المادة 

2 مادة العمل كلها أو بعضها، كان مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل."

  بين مرحلتين:يتعين التمييز  ، ويضمن المقاول جودة العمل الذي يقوم بهو

  :مرحلة ما قبل تسلم العمل-1

 وفيفي العقد،  ةط الواردوالمقاول ملزم بانجاز العمل المتفق عليه، وطبقا للشرهنا 

.وجب إتباع العرف،  في العقد شروطال هذه توفرعدم حالة 

 و يقصد بالعيب في العمل الفني تلك العيوب الناتجة عن مخالفة قواعد الفن والحرفة.

مقاول من لرب العمل لهذا الأخير حق إخطار ال لعملالعيوب قبل تسليم ا ت هذهتحققإذا و

  أجل تصحيح العمل المعيب.

لرب العمل أن يطلب ترخيص من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة  يجوزو

يجوز لرب كما  ج.ق.م. 170هذا ما أكدته المادة ومكنا، المقاول إذا كان هذا التنفيذ م

.3جق.م. 553لاح العيب هذا طبقا للمادة إص استحالة فسخ العقد إذا كانالعمل طلب 

  مرحلة ما بعد تسلم العمل: -2

  أي ولم يبد رب العمل ظاهرا فإذا كان العيب قد يكتشف رب العمل عيوب العمل        

4.وقت تسلمه للعمل فإنه يعتبر متنازلا عن حقه في الرجوع على المقاول بالضماناعتراض 

  .99ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،  -1

  ، من ق.م.ج، المرجع السابق.551المادة  - 2

  90مدوري زايدي، المرجع السابق، ص -3

  395جعفر الفضلى، المرجع السابق، ص -4
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يتمكن رب العمل من كشفه وقت  حتى ليس واضحاالعيب خفيا أي إذا كان أما 

ضي بها تلمدة التي يقل ضامنا للعيبالمقاول غشا، يظل  المقاوليخفه تسلمه للعمل، ولم 

  .لعرفا

أنه تنازل ضمني عن دعوى الرجوع بسكوت رب العمل بعد اكتشافه للعيب يعد و 

   .على المقاول

تسلم  وقت هاكتشاف منلم يقدر رب العمل و،  عمداإخفاء العيبب يقوم المقاول وقد 

المقاول  هذه الحالة يكون المقاول مسؤولا، ويحق لرب العمل الرجوع على العمل، في

  سنوات من كشف العيب. 3ع التعويض خلال مدة بالضمان م

 15وتسقط دعوى المسؤولية بانقضاء  ،مسؤولا مسؤولية تقصيرية فيكون المقاول

ج التي تنص على أنه  .م .ق 133، وذلك طبقا للمادة 1من يوم إخفاء العيب غشا سنة

2"ع الفعل الضارسنة من يوم وقو 15لتعويض بانقضاء "تسقط دعوى ا

  .ثانيا: الضمان بوجه خاص(الضمان العشري)

يترك المشرع الجزائري التزام المقاول والمهندس المعماري بضمان العمل بعد  لم

 ، وهذا ما أشارتبهتسليمه لرب العمل خاضعا للقواعد العامة بل وضع أحكاما خاصة 

.رنسيفالقانون المدني ال من 1792ة بلها المادق.م.ج وتقا من 554إليه المادة 

وإن أحكامه جاءت لتطبق على  إن نطاق الضمان العشري نطاقا خاص ومحدد

3.أشخاص معينين هم أطراف الضمان

  434مبارك، المرجع السابق، ص سعيد -1

  من ق.م.ج، المرجع السابق. 133المادة  -2

  .93مدوري زيدي، المرجع السابق، ص -3
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الضمان هم:ب المعنيونالأشخاص  طرفي الضمان:-1

يقع على عاتق كل من المقاول : المدين بالضمان: (المقاول والمهندس المعماري)-أ

هو الذي يعهد إليه في  (architecte)الضمان فالمهندس المعماري المهندس المعماريو

ولا يشترط في  ،وضع التصميم والرسوم وقد يعهد إليه إدارة الأعمال و الإشراف

وقد يكون هناك مهندسين  ن حاملا لمؤهلات فنية في الهندسة.المهندس المعماري أن يكو

.همعماريين وكل منهم ملتزم بالضمان في حدود عمل

قدم المواد أو إنجاز عمل سواء هو الذي م بيقوهو ذلك  )(entrepreneurوالمقاول 

لاستعانة ا يجوز لرب العملوفي كلتا الحالتين يلتزم بالضمان،  هو الذي قدمها، رب العمل

  بعدة مقاولين.

كما  ،في حدود ذلك العمل مل المطلوب منه ويتحمل المسؤوليةعكل مقاول ينجز الو

1الباطن. مسؤولية المتبوع عن التابع، كما لو كانوا مقاولين منبيتحمل مسؤولية المساعد 

لا يسأل المقاول والمهندس المعماري عن أي ضرر يصيب المباني أو المنشآت بل و

أما ، التهدم الكلي هو سقوط المبنى بكاملهيعد و .هدم الكلي أو الجزئيتالعن يقتصر ذلك 

العيب الذي يسأل ف هو سقوط قسما من المبنى أو السقف أو أحد الجدران،التهدم الجزئي 

2.الأساسضعف  عنه هو

ج على المهندس ق.م. 554المادة نصت عليه الالتزام بالضمان الذي  الدائن بالضمان:-ب

ق في المعماري والمقاول مقرر لصالح رب العمل، فإذا توفي رب العمل فلورثته الح

 جق.م. 108والمقاول، بحيث نصت المادة المهندس تمسك بهذا الضمان في مواجهة ال

"ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ما لم يتبين من طبيعة التعامل أو من  على:

  .110و 109عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -1

  60و 59عدنان إبراهيم السرحان، المرجع السابق، ص -2
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نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد 

1المتعلقة بالميراث".

كالمشتري والموهوب له يستطيع أن يرجع على المهندس والمقاول  عامإن الخلف ال

لضمان على غرار هؤلاء الثلاثة (رب العمل، الخلف العام، الخلف الخاص) بأحكام هذا ا

2لا يمكن للغير الرجوع على المقاول والمهندس المعماري.

  :مدة الضمان -2

تهدم كلي أو  سنوات من 10يضمن المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال 

وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم رب  ،في الأرض ولو كان العيبللمباني، جزئي 

فيشترط إذن لإعمال مسؤولية ، ق.م.ج 2و 1الفقرة  554المادة  بالعمل نهائيا حس

تحرير محضر بقبول  المهندس والمقاول أن يحدث الضرر خلال هذه السنوات، في حالة

  سنوات من تاريخ هذا المحضر. 10دة م يفتسر رب العمل 

سب من فإن المدة تح ،مكن استخلاص القبول ضمنياإذا لم يحرر المحضر ي أما 

مدة اختبار متانة البناء وليست مدة التقادم، هذه العشر سنوات وتعد تاريخ هذا الاستلام، 

البناء دون امتنع رب العمل عن قبول  إذاو .يجوز إطالة هذه المدة باتفاق الطرفينكما 

.3فتبدأ مدة الضمان بالسريان د سلمسبب مشروع، اعتبر أن العمل ق

دفعات وكان من الممكن الفصل بين ما تم قبوله  شكل إذا أمكن قبول العمل على

  الضمان تبدأ من يوم قبول كل جزء. مدةواستلامه من العمل في كل دفعة، فإن 

  ، المرجع السابق.75/85من الأمر رقم  108المادة  -1

  .439سعيد مبارك، المرجع السابق، ص -2

  .156فتيحة قرة، المرجع السابق، ص -3
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سنوات  10هدم أو العيب خلال تن الع نمقاول والمهندس المعماري مسؤولاال ويبقى

في حالة ما إذا و. مرور هذه المدة التسليم، ولا يكون مسؤولا عما يظهر بعد من تاريخ

احتاج البناء إلى إصلاح وأقر المقاول بذلك فمدة الضمان تبدأ من تاريخ إتمام الأعمال 

  الجديدة.

د وجللمواصفات المتفق عليها فلا ي ةغير مطابق تياليةإذا استعمل المقاول طرق احو

 10وينكشف العيب إلا بعد مضي هدم تالرجوع بالضمان ولو لم يقع اليمنع رب العمل ما 

1.سنوات من تاريخ الاستلام

وبين المقاول  يثبت الضمان باثبات وجود عقد مقاولة مبرم بين رب العمل و

والمهندس المعماري وإثبات حصول الهدم الكلي أو الجزئي في البناء أو وجود عيب يهدد 

2.متانة وسلامة البناء طبقا للقواعد العامة

هدم أو العيب تو يقع ال ،في حالة وجود مقاول أو مهندس معماري أو الاثنان معا

لكن استثناءا يجوز الاتفاق  ،تسليمهيبدأ سريانها من وقت إتمام العمل و،سنوات  10خلال 

3.سنوات 10على أن يبقى البناء لمدة تقل عن 

  :سبب الضمان-3

أو إلى التصميم  بحد ذاته البناءب سواء المتعلق ،معين ضمان إذا توفر سببيتحقق ال

  أو عيب في الأرض. 

إن الضمان يشمل ما يحدث من تهدم كلي أو  :سبب الضمان يرجع إلى البناء-أ

في المواد يكون أن العيب إما و، د متانة البناء وسلامتهجزئي ويشمل كل عيب يهد

  .62 -61السرحان، المرجع السابق، ص ص  معدنان إبراهي -1

  445سعيد مبارك، المرجع السابق، ص -2

  403-399جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص ص -3
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.ةيكون العيب في الصنعأن  المتفق عليها، أو  أو مخالفة للمواصفاتالمستعملة في البناء 

:نذكر ومن بين شروط العيب

  .يهدد متانة وسلامة البناء اب خطيرأن يكون العي-  

  .يكون العيب خفيا بحيث يمكن كشفه بالفحص المعتاد أن-  

يكون ملتزما بالضمان بما في ذلك المهندس  اولفإن المق حقق سبب الضمانإذا تو

بهذا يكون المقاول والمهندس و المعماري إذا عهد إليه الإشراف على تنفيذ وتوجيه العمل.

 من ق.م.ج: 554ة ما أقرته الماد وهو، 1المعماري متضامنين في الالتزام بالضمان

2"يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين..."

من طرف المهندس المعماري  التصميم يوضعإن  :سبب الضمان راجع إلى التصميم -ب

الرجوع إلى  تهيضعه رب العمل إذا وضعه رب العمل وكان معيب فليس من صلاحي أو

فهو المسؤول عن العيب.أما إذا وضعه المقاول أو المهندس المعماري أحد.

¡3الإشراف على تنفيذهتى ولو لم يضعه بل قام فقط بيسأل المهندس عن عيوب التصميم ح

"إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع  من ق.م.ج: 555وذلك تطبيقا لنص المادة 

لم يكون مسؤولا إلا عن العيوب التي أتت  التصميم دون أن يكلف بالرقابة على التنفيذ،

.4من التصميم"

  117 -113عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ص  -1

  ، من ق.م.ج، المرجع السابق.554مادة  -2

  .447المرجع السابق، ص و طه الملاحويش و صاحب عبيد الفتلاوي،  سعيد مبارك، -3

  ، من ق.م.ج، المرجع السابق.555المادة  -4
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قد يرجع سبب الضمان إلى الأرض التي أقيم عليها  :سبب الضمان راجع إلى الأرض -ج

البناء أو تحتها، فإن المهندس والمقاول يكونان مسؤولين عن الضمان وذلك على سبيل 

.1التضامن

    :طبيعة مسؤولية المهندس المعماري والمقاول-4

  ظهر اتجاهين حول طبيعة مسؤولية المقاول والمهندس المعماري هما:

: يرى أن مسؤولية المقاول والمهندس المعماري هي مسؤولية قانونية الاتجاه الأول-

مسؤولا  المعماري المقاول أو المهندس فبقاء ،هذه المسؤولية أي أن القانون هو الذي رتب

  القانون فرض عليه تلك المسؤولية. عن الضمان رغم انتهاء العقد يعني أن

: يرى أن مسؤولية المقاول والمهندس المعماري مسؤولية تقصيرية الاتجاه الثاني-

  على أساس الفعل الضار الذي كان نتيجة تهدم البناء.

لية المقاول والمهندس باعتبار أن مسؤوللانتقاد  تعرضامن الاتجاهين  إن كلا

  بتسليم العمل أمر غير مقبول.تعاقدية تنتهي المعماري 

هي  المقاول والمهندس المعماري أن مسؤولية اعتبار إن الرأي الراجح: يذهب إلى-

سواء نص على  ،مسؤولية عقدية لأنها ناشئة عن الإخلال بالتزام عقدي وهو سلامة البناء

.2عليه النصلم يتم  هذا الالتزام في العقد أو

أمام مسؤولية جنائية، تثور هذه المسؤولية إذا كان قد يجد المهندس المعماري نفسه و

، فيجد نفسه امام عقوبة جنائية تتولى النيابة هندس المعماري يشكل جريمة عمديةفعل الم

  .64-63عدنان إبراهيم سرحان، المرجع السابق، ص -1

  .70-69عدنان إبراهيم السرحان، المرجع السابق، ص -2
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.1العامة تحريك الدعوى الجنائية و تقديمه الى المحكمة من اجل توقيع العقوبة المقررة 

  نجد: صور الخطأ العمديمن بين و

  ي حدوث النتيجة الإجرامية.ادفهو عدم إتباع قواعد الحيطة والحذر لت ل:الإهما-

والتصرف وعدم التمكن أو التصرفي  سوء تقدير الأموالبها  يقصد الرعونة:-

  .ضارحدوث الفعل  إمكانية

يؤدي إلى  مخالفة هذه القوانين إن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح:-

   .عقوبة

بالأصول الفنية  الالتزاميتمثل في عدم  مراعاة الأصول الفنية في التصميم: عدم-

ومراعاة الأصول في الإشراف على التنفيذ كالغش في مواد البناء استخدام مواد غير 

  مطابقة للمواصفات.

إن الخطأ المدني لا يختلف عن الخطأ الجنائي فأي خطأ يرتب مسؤولية مدنية 

وقت مسؤولية جنائية، لكن لتحقيق هذه الأخيرة يشترط جسامة رتب في نفس اليمكن أن ي

2النتيجة.

من أهم الجرائم المتعلقة بالإنشاءات نجد جريمة البناء بدون ترخيص، بناء مخالف 

3.للمواصفات، جريمة البناء خارج خط التنظيم

  11،  صدار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية منصور المسؤولية المعمارية، حسين -1

،  2014، الإسكندرية، ، المسؤولية الجنائية لمهندسي البناء والمقاول، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونيةذكي علاء -2

  .393-392ص ص 

  .369-364علاء، المرجع السابق، ص ص -3
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   وتقادمه: إنتفاء الضمان-5

سؤولية وذلك بانتفاء العلاقة السببية ماليمكن للمقاول والمهندس المعماري التحلل من 

راجع لسبب أجنبي كالقوة  التهدم أن ثباتإب وذلك ،بين التهدم والعيب ونشاط كل منهما

لا يمكن توقعها وتؤدى إلى استحالة التنفيذ مثلا في حالة وجود العيب في  التيالقاهرة 

والمهندس المعماري القيام لا يكتفي لنفي المسؤولية لأن ذلك متوقع فعلى المقاول  الأرض

استثناءا إذا كان عيب الأرض من العيوب  لكن ،بكل الاختبارات اللازمة على الأرض

أو خطأ  1غير المتوقعة وكان من المستحيل أن يكتشفه، فإن هذا العيب يعتبر قوة قاهرة،

إذا كان رب العمل لا يعلم  يتحلل المقاول من المسؤولية أنوبذلك يمكن  من رب العمل

بأصول الصيغة فعلى المقاول والمهندس المعماري مناقشة في أرائه، ويمتنعا عن التنفيذ 

العمل إذا أقتضى الأمر ذلك، وفي حالة تقصيرهما في ذلك يعتبران مشتركان في ذلك  

أو خطأ من فمن واجب المقاول أو المهندس المعماري رفض المواد وعدم استخدامها 

، فتنتفي مسؤولية كل من المقاول والمهندس المعماري إذا أثبت أن التهدم البناء راجع غيرال

إلى فعل الغير لا يمكن للمقاول أن يدفع المسؤولية بإثبات أن الخطأ راجع إلى المقاول 

مثال ذلك أن يقوم أحد المستأجرين  نظرا لأن مسؤولية كل منهم مسؤولية تضامنية

وقد نص المشرع ، 2نحو يصيب البناية بعيوب تهدد سلامة البناءبتعديلات معينة على 

3..ج من ق.م 127المادة  الجزائري على هذه الأسباب في

  .161 -159السابق، ص ص فتيحة قرة، المرجع -1

.409جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  - 2

"إذا أثبت الشخص أن الضرر في نشأ عن سبب لا بد له فيه كحادث مفاجئ ، من ق.م.ج على: 127تنص المادة  - 3

أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد 

قانوني أو اتفاق يخالف ذلك."'نص 
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ثلاث ) 03(تحقق التهدم يتعين على رب العمل رفع دعوى ضمان خلال  إنو

"تتقادم ق.م.ج: من  557هذا ما أكدته المادة  1،سنوات من وقت التهدم أو انكشاف العيب

الضمان المذكورة أعلاه بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو  ىدعاو

2"اكتشاف العيب

  :جزاء الإخلال بالتزام الضمان-6

أن يطلب في  بالتزامهم المقاول والمهندس المعماري إخلاليحق لرب العمل بعد 

ج ق.م. 164 وهذا ما أقرته المادة دعوى الضمان التنفيذ العيني طبقا للقواعد العامة،

على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى  180،181"يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 

3".كان ذلك ممكنا

(المقاول  مطالبة المدين يحق لرب العملفي حالة تهدم البناء كله أو بعضه ف

ن وذلك بترخيص م بإعادة ما تهدم من البناء وذلك على نفقته، )المهندس المعماريو

4جق.م. 170المحكمة طبقا لنص المادة 

التعويض  في حالة الاستعجال الشديد طبقا للقواعد العامة كان للمحكمة أن تقتصر على

فلرب العمل  كبير وقت يأخذ الإصلاحالعيب يكلف نفقات جسيمة أو كان  إصلاحإذا ثبت أن 

5.التنفيذ العينيقد يحكم القاضي بتعويض منذ البداية دون ، وأن يتقاضى تعويض

 176أكد المشرع الجزائري على إمكانية التنفيذ عن طريق التعويض في المادة وقد 

عينيا حكم عليه  الالتزام"إذا استحال على المدين أن ينفذ  التي تنص على أنه: ج .م .ق

  .467 أنور طلبة، المرجع السابق، ص -1

  ، المرجع السابق.85من ق.م.ج  557مادة  -2

  ، المرجع السابق.85من ق.م.ج ، 164المادة  -3

كان " في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين لتنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا ، من ق.م.ج على: 170تنص المادة  - 4

هذا التنفيذ ممكنا."

  .126- 125عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ص  -5
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بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن 

".فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه لا يدسبب 

لنص  طبقاحكم أصلا بالتعويض مقدار التعويض أو لا ي إنقاصيجوز للقاضي و

مطالبة المهندس والمقاول  إذا أصاب الضرر الغير فلا يجوز لهو ،1.جق.م. 177المادة 

المقاول والمهندس المعماري عن هذا  مسؤوليةفإن  همافلا وجود لعقد بين ،بالتعويض

2.تقصيرية الضرر هي مسؤولية

 يكون بإعذار  التعويض اقستحقا من ق.م.ج، فإن 180و 179طبقا لنص المادتين و

3الأجل. حلول بمجرد ارمعذالمدين عن طريق الإنذار أو اتفاق يقضي بأن يكون المدين 

 جبارلإإذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن، جاز لرب العمل أن يحصل على حكم و

التنفيذ وبدفع الغرامة إذا لاحظ القاضي أن مقدار هذه الغرامة ليس كافيا جاز  المدين على

4.ق.م.ج174ما أقرته المادة هذا  ،مقدارهاله أن يزيد 

يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أولا يحكم بالتعويض إذا كان  ، من ق.م.ج على أنه: "177تنص المادة  -1

الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.'"

  171السابق، صفتيحة قرة، المرجع  -2

"لا يستحق التعويض إلا بعد اعذار المدين، ما لم يوجد نص مخالف لذلك."من ق.م.ج على : "179تنص المادة  - 3

: "يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم على 75/85من الأمر رقم  180تنص المادة 

المبين في هذا القانون، كما يجوز أن يكون مترتب على اتفاق يقضي بأن الأعذار عن طريق البريد على الوجه 

يكون المدين معذار بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي اجراء أخر."

"إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين من ق.م.ج على:  174تنص المادة  -4

  يحصل على حكم بالتزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع غرامة إجبارية أن امتنع عن ذلك.نفسه، جاز للدائن أن 

وإذا رأي القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لا كراه الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما 

  رأى داعيا للزيادة."
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  المطلب الثاني

  التزامات رب العمل 

عاتق رب العمل التزامات ناتجة عن إبرام عقد المقاولة فعقد المقاولة يترتب على 

من العقود الملزمة للجانبين فيلتزم رب العمل اتجاه المقاول بالتزامات ثلاث المتمثلة في 

  تمكين المقاول من انجاز العمل (الفرع الأول)، المتفق عليها (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  العمل تمكين المقاول من انجاز

يقع على عاتق رب العمل الالتزام بتوفير كل الآلات أو المواد التي تستخدم في 

بالإضافة إلى ذلك يتوجب و ،العمل وذلك في حالة اتفاقه مع المقاول على تقديم هذه المواد

على رب العمل أن يحصل على ترخيص من السلطات المعنية للقيام بالعمل إذا تطلب 

عليه ترك  ، فيجبلعمل المقاولالمناخ المناسب  رتوفيعلى رب العمل والأمر ذلك 

إذا . ولسبب مشروع منه العمل إلايسحب ولا  ،عقباتالمقاول ينجز العمل فلا يضع أمامه 

السالف الذكر كان للمقاول وفقا للقواعد العامة أن يطلب  بالالتزامرب العمل لم يلتزم 

 ايشخصغير ممكن إلا بتدخل رب العمل ذا كان التنفيذ العيني إ، وذا امكنإ التنفيذ العيني

للمقاول بطبيعة الخال طلب و على تنفيذ الالتزام. همللحفيجوز الحكم عليه بغرامة تهديدية

طلب فسخ العقد مع التعويض إذا اقتضى  له حقيو 1،التعويض عن الضرر الذي أصابه

الأمر ذلك وللمحكمة سلطة تقديرية في قبول الفسخ والتعويض أو إعطاء مهلة لرب العمل 

2.حتى ينفذ التزامه

  .462 -461المرجع السابق، ص ص  الملاحيوش و صاحب عبيد الفتلاوي و طه سعيد مبارك، -1

  . 413 -412جعفر الفضلى، المرجع السابق، ص ص -2
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  الفرع الثاني

  تسلم العمل بعد إنجازه 

تطرق المشرع الجزائري إلى التزام رب العمل بالتسلم وذلك ظاهر في نص المادة 

"عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل وجب على  .ج .م .ق 558

هذا الأخير أن يبادر إلى تسليمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جاز في المعاملات 

فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن 

ثار".العمل قد سلم إليه ويتحمل كل ما يترتب على ذلك من آ

بأن يضع صاحب العمل يده على العمل الذي أنجز من طرف المقاول م تسلاليتم 

يتم بتخلي المقاول للمفاتيح إلى رب  العقارفتسلم  ،تسلم بحسب طبيعة العملالويكون 

  العمل، أما تسلم المنقول فيكون بقبضه أو حيازته.

و السيارة يكون التسلم حكمي كما لو ترك صاحب العمل العقار أ ويمكن أن

1.المصنوعة بيد المقاول على سبيل الإيجار أو الرهن

  .مالتسل شروطأولا: 

  العمل كالتزام له، يتوجب توفر الشروط الآتية:بتسلم لقيام رب العمل

لى صاحب العمل أن يبادر إلى معاينة وفحص العمل في أقرب وقت عيتوجب -

  مستطاع.

  امتنع دون سبب مشروع اعتبر أنه قد تسلم العمل.إذا وأن يتسلم العمل في مدة وجيزة، -

  يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا خالف المقاول التزامه.-

  47أنور طلبة، المرجع السابق، ص -1
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لفحص الشيء وعلى  على نفقةالخبراء الطرفين المطالبة بالاستعانة ب يجوز لكلا-

1.الخبير تدوين محضر

  .زمان ومكان التسلم ثانيا:

تم إنجاز العمل فيجب على صاحب العمل تسلمه في الميعاد المتفق عليه أو في  متى

فعلى رب العمل أن يبادر  ،إن لم يوجد ميعادوعرف الحرفة،  بإتباعفترة معقولة وذلك 

  إلى تسلم العمل في أقرب وقت.

في حالة عدم الاتفاق، ففي المكان الذي وتسلم العمل في المكان المتفق عليه، ويتم 

يكون فعكس المنقول  ،دده عرف الحرفة، إذا كان عقارا يكون التسلم في مكان العقاريح

يكون في موطن المقاول أو  مفالتسللم يتم الاتفاق إذا والتسلم في المكان المتفق عليه، 

2.مركز أعماله

  .: كيفية التسلملثاثا

رب العمل على العمل وفقا لطبيعته، إذا كان العمل مكونا من  ءباستيلام التسليكون 

يجوز لرب  ، ويكون مجزأ مالتسلأجزاء متميزة أو كان الأجر محدد بسعر الوحدة فإن 

بالنسبة للعمل في العمل معاينة كل جزء، أو عقد انجاز قسم من العمل يكون ذات أهمية 

  .جملته

  .نتائج التسلمرابعا: 

  أهم نتائج تقبل العمل: من

  .153 -151عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ص -1

  .18-12عدنان إبراهيم السرحان، المرجع السابق، ص ص -2
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انتقال ملكية الشيء المصنوع، إذا كان المقاول هو الذي قدم المادة المستخدمة في -

   .القبولالعمل وذلك من وقت 

  ل إلا إذا اقتضى الأمر غير ذلك.استحقاق دفع أجرة عند التقب-

  انتقال تحمل تبعة العمل من المقاول إلى رب العمل-

.1ب الظاهرة التي كان يمكن كشفها بالفحصلا يضمن المقاول العيو-

أما إذا كانت العيوب الخفية ولم يلاحظها رب العمل وقت تسلمه ثم كشفها بعد ذلك، 

2فعلى رب العمل إخطار المقاول بذلك وإلا اعتبر قد قبل العمل

  .مالتسلجزاء الإخلال بالتزام خامسا: 

رب العمل بالتزامه وتقبل العمل في الميعاد القانوني، كان للمقاول أن  ميقإذا لم 

ع رب اامتنوفي حالة  يجبره على تنفيذ التزامه عينيا ويجوز أن يلجأ إلى التهديد المالي.

ما أكدته هذاالعمل و  تسلم هذارسميا، أعتبر أنه قد  إنذارهالعمل دون سبب مشروع رغم 

  الذكر. سالفةق.م.ج،  558المادة 

للمقاول أن يحدد ميعاد معقول فإذا مضى الميعاد أعتبر رب العمل قد تسلم العمل و

3.يتسلمه حقيقة ويتحمل جميع نتائج التسلم لم ولوحكما حتى 

  181فتيحة قرة، المرجع السابق، ص -1

العايز سالمة، تطبيق الظروف الطارئة في مجال عقود المقاولات، مذكرة لنيل شهادة ليسانس، تخصص قانون  -2

  24، ص23خاص، كلية الحقوق، جامعة قاصدي رابح، ورقلة، ص

  425، ص424سعيد مبارك، المرجع السابق، ص -3
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  الفرع الثالث

دفع الأجر المتفق عليه 

فهو عنصر أساسي في عقد  الأجر ركن من أركان عقد المقاولة لا بد من توفره

   المقاولة.

فالمدين بالأجر هو رب العمل وهو ملزم بدفع الأجر للمقاول الذي تعاقد معه، وهذا 

الأجر يمثل المقابل الذي قصد المقاول الحصول عليه طبقا لمجهوده من قبل رب العمل، 

ج، وقد يكون هذا الأجر المتفق عليه دون زيادة ولا  .م .ق 559هذا ما أكدته المادة 

1.نقصان

رغم أن الأجر ركن في وويشترط في الأجر أن يكون معينا أو قابلا للتعيين، 

المقاولة إلا أنه لا يشترط ذكره في العقد، ولا يشترط أن يحدده المتعاقدين، ففي حالة عدم 

.2تحديده يكفل القانون بتحديده وتبقى المقاولة صحيحة

مقاولة فالالتزام بدفع الأجر وفي حالة وفاة رب العمل فإن ذلك لا أثر له على عقد ال

  بالدفع لأن المقاولة لا تنتهي بموت رب العمل. الذين يلتزمون ينتقل إلى الورثة 

  .أولا: كيفية تحديد الأجر

إذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في " :. تنص علىج .م .ق 562طبقا للمادة 

تعيين مقدار الأجر يقوم على نستخلص أن 3،."تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول

  قيمة العمل الذي أنجزه المقاول وما تكبده المقاول من نفقات في انجازه. هما: عنصرين

  .60زيداني توفيق، المرجع السابق، ص  -1

  .425مبارك، المرجع السابق، ص  سعيد -2

  .من ق.م.ج، المرجع السابق 562أنظر المادة  -3
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في حالة سكوت المتعاقدين عن تعيين مقدار الأجر يتكفل القانون بتعيين هذا و

ضا متبعا في ذلك قيمة العمل ونفقات المقاول ويسترشد أي تعيينهالمقدار، فيجوز للقاضي 

  بالعرف الجاري في الصنعة وفي تحديد قيمة العمل.

يدخل في حساب الأجر طبيعة العمل بحيث يمكن أن يكون العمل معقد في حاجة و

 نجازه.إإلى مهارة، ويدخل أيضا في الحساب كمية العمل والوقت الذي استغرقه في 

العمال وغير ذلك من تشمل نفقات المقاول أثمان المواد التي استخدمت في العمل وأجور و

سواء اتفق المتعاقدين على مقدار الأجر أو تكفل ، نفقات التي صرفها في انجاز العمل

، كما يجب 1القاضي بذلك فإن للأجر توابع يجب أن تضاف إليه ويلتزم رب العمل بدفعها

على رب العمل أن يوفي الأجر للمقاول سواء اتفق المتعاقدين على مقداره أو تكفل 

2.ي على تعيين الأجرالقاض

  .ثانيا: زمان ومكان دفع الأجر

: يلتزم رب العمل بدفع الأجر وقت تسلم رب العمل للعمل زمان دفع الأجر-1

المعقود عليه وبهذه اللحظة يكون المقاول قد نفذ التزامه بانجاز العمل وتسلمه لرب العمل 

يطلب من رب العمل بدفع ويتقاضى المقابل المتمثل في الأجر، ولا يجوز للمقاول لأن 

يجوز و ويجوز دفع الأجر دفعة واحدة أو على أقساط دورية. الأجر قبل هذا التاريخ.

الأجر في حالة مخالفة العمل لأصول الحرفة أو للشروط المتفق  سبيحلصاحب العمل أن 

3.عليه أو الدفع بعدم التنفيذ

يكون الدفع في المكان المتفق عليه في العقد فإن لم يوجد اتفاق  مكان دفع الأجر:-2

المكان الذي يقضي به العرف وعادة يكون المكان الذي يتم فيه تسليم  فيفيكون الدفع 

  .192 -191فتيحة قرة، المرجع السابق، ص ص  -1

  .127سعيد مبارك، المرجع السابق، ص -2

  .78 -77عدنان السرحان، المرجع السابق، ص ص  -3
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العمل، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف تطبق القواعد العامة وعندما يتم تحديد هذا المكان 

كحالة حجز دائني المقاول على  غير ذلكى اضطر عليلتزم رب العمل بدفعه إلا إذا 

1.الأجر

  .ثالثا: عدم جواز تعديل الأجر

لا يجوز تعديل الأجر المتفق عليه سواء بالزيادة أو النقصان إلا باتفاق الطرفين ولا 

  وذلك عملا بالقواعد العامة للقانون المدني. 2.يستقل بالتعديل ويأخذ به أن منهمايجوز لأحد 

  .استثناءات تعديل الأجررابعا: 

لا يجوز مراجعة الأجر المتفق عليه إلا باتفاق الطرفين معا لكن استثناء هناك ثلاث 

  :فيما يليتتمثل وحالات يجوز فيها تعديل الأجر دون الحاجة إلى اتفاق الطرفين، 

 .ق 560المادة  هانصت علي: الاتفاق على الأجر بمقتضى مقايسة الحالة الأولى:-

إذا ابرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أنه من " .ج .م

الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة 

وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة 

 نفقات." ما جاوز به قيمة المقايسة من رداداستفي في الثمن، فإن لم يفعل سقط حقه 

  :التالية يام هذه الحالة، يجب توفر الشروطلق

أن يكون الأجر في المقاولة متفقا عليه على أساس الوحدة فيتم تعيين كمية الأعمال  -

تحديد كمية الأعمال ونوعها وسعر كل ان . في العقد المبينةالتي تمت فعلا وليس كمية الأعمال 

3.يتم على وجه التقريب وليس بشكل نهائي، وبذلك يمكن تعديل الأجر نوع

  .472أنور الطلبة، المرجع السابق، ص -1

  .160السنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد  -2

  .65زيداني توفيق، المرجع السابق، ص -3
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أن تكون المجاوزة مجاوزة محسوسة لم تعرف وقت العقد والمقصود بذلك  -

مجاوزة المقايسة محسوسة لكميات الأعمال المقدرة في المقايسة وليس مجاوزة أسعارها، 

لخاصة بالأساس ثم رأى المقاول عند ومثال ذلك فإذا ورد في المقايسة مثلا كميات معينة ا

أن هذا التعميق يقضي كميات فحفر الأساس أنه يجب تعميقه أكثر مما قدر في المقايسة 

من العمل زيادة محسوسة عما هو وارد في المقاولة فتلك هي المجاوزة التي يقتضيها هذا 

.1الشرط

يخطر المقاول رب العمل بالزيادة المحسوسة وما يتوقعه من الزيادة في  أن -

2.الكميات وبطبيعة الحال زيادة في الأجر

إذا توفرت الشروط يتعين علينا تمييز فيما إذا كانت هذه المجاوزة جسيمة أو غير 

  جسيمة.

 إذا كانت هذه المجاوزة جسيمة كان لرب العمل إما أن يبقى :مجاوزة جسيمة-أ

وذلك بعد إخطار رب العمل ، مرتبطا بعقد العمل ويدفع للمقاول هذه الزيادة في الأجر

المقاول باختياره على إبقاء عقد المقاولة، وله حق مطالبته بالاستمرار في تنفيذ العقد، أو 

يتحلل رب العمل من العقد ويطلب من المقاول وثق العمل فورا.

على أنه أخطر المقاول بتحلله من العقد أن يتعين على رب العمل الذي يراعي و

يثبت حصول هذا الإخطار سواء كتابيا أو شفويا، رغم إخطار رب العمل للتحلل فإنه 

يلتزم بدفع أجر المقاول على ما أنجزه من الأعمال بصرف النظر على القيمة الفعلية التي 

3.أنفقها المقاول فعلا

  .197فتيحة قرة، المرجع السابق، ص -1

  .66توفيق، المرجع السابق، صزيداني  -2

  .67مرجع نفسه، ص -3
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المادة هذه المجاوزة في لالجزائري لم يتعرض المشرع  مة:مجاوزة غير جسي-ب

السالفة الذكر

سبب المجاوزة بيستخلص أن رب العمل لا يستطيع أن يتحلل من عقد المقاولة ولكن 

المحسوسة غير الجسيمة وبأنه يجب زيادة الأجر بما يتناسب مع هذه المجاوزة فيبقي رب 

فإن القاضي لا يعتبر هذه المجاوزة  %10المجاوزة هي العمل مقيد بالمقاولة فإذا تبين أن 

1.%10جسيمة ويقضي بزيادة الآجر ب 

طبقا لنص المادة : الاتفاق على أجر إجمالي على أساس تصميم معين الحالة الثانية:

"إذا أبرم العقد بأجر جزافي على أساس تصميم اتفق عليه رب العمل ق.م.ج:  561

زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو  فليس للمقاول أن يطالب بأية

إضافة، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى خطأ من رب العمل أو يكون ما ذو نبه منه واتفق 

مع المقاول على أجره.

ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابتا إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه 

"2"مشافهة.

  :ما يليالمتمثلة فيو ،ثلاث شروط لتطبيق هذا النص وجب توفر

إذا  ،في العقد على زيادة الأجر أو نقصه نطرفيالإن الأجر يحدد إجمالا كأن يتفق  -

  تبين أن تكاليف العمل أقل أو أكثر من المتوقع لا يحدد بصفة نهائية.

المقاولة على أساس التصميم المتفق عليه ويكون هذا التصميم كاملا يتضمن  تكون -

  العقد وليس في وقت لاحق. إبرامالمطلوبة وذلك وقت جميع الأعمال 

.176-166عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص، ص  - 1

  السابق. ، من ق.م.ج المرجع561المادة  - 2
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 أبرمبين رب العمل والمقاول الأصلي أما إذا  ايكون عقد المقاولة مبرميجب أن  -

من التقنين المدني وإنما  561دة بين مقاول أصلي ومقاول من الباطن فلا تسري أحكام الما

تسري القواعد العامة حتى ولو اتفق المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن على أن يقوم 

  هذا الأخير بعمل على أساس تصميم معين متفق عليه بأجر جزافي.

نص المادة ورد لحماية رب العمل باعتباره شخص قليل الخبرة من المقاول في  إن

الغالب، ولا تحمي هذه المادة كلا من المقاولين الأصلي والفرعي كونهما يتساويان 

1بالمعرفة والخبرة، فيكفي أن تسري القواعد العامة في علاقتهما.

  الأجرة الإجمالية للتصميم:السالفة الذكر أجاز فرضيتين لزيادة  561 إن المادة

أن يكون تعديل التصميم بسبب خطأ رب العمل ويكون ذلك عند الفرضية الأولى: 

تقديم رب العمل لمعلومات خاطئة للأبعاد التي يريدها للبناء أو تقديم أرض لا يملكها 

  يترتب عن ذلك تعديل التصميم بهدم الجزء الذي لا يملكه رب العمل.

على تعيين الإتفاق وء تعديل على التصميم رال للمقاول بإجعندما يأذن رب العم

مقدار الزيادة في الأجرة الناتجة عم هذا التعديل ويكون هذا الاتفاق بين رب العمل 

من  02والمقاول كتابيا، إذا كان عقد المقاولة الأصلية مكتوبا وهذا ما نصت عليه الفقرة 

2فالكتابة شرط للإثبات. ق.م.ج.، 561المادة 

لعمل التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب ا انهارالفرضية الثانية: إذا 

ة بالزيادة في الأجر حتى ولو بلغ ارتفاع الأجرة حدا معينا والمقاول جاز للمقاول المطالب

3يجعل تنفيذ العقد عسيرا.

.145-143عبد  الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص ص  -1

  .420جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  -2

  .478ص  سعيد مبارك، المرجع السابق، -3
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التوازن  إذا انهار"...على أنه  :من ق.م.ج 3الفقرة  561هذا ما أكدته المادة 

الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم 

الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد تكن في الحسبان وقت التعاون وتداعى بذلك 

1"المقاولة جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجرة بفسخ العقد.

  :الآتيةنص المادة أن الانهيار الاقتصادي يتحقق بتوفر الشروط  يستخلص من

  العقد أي لم تكن موجودة وقت التعاقد. إبرامقد تطرأ هذه الحوادث بعد -1

أن تكون هذه الحوادث عامة أي غير خاصة بالمقاول أو رب العمل بل هي -2

  شاملة على كل الناس.

  الحسبان.أن تكون هذه الحوادث استثنائية لم تكن في -3

فإنه يمكن  1997جوان  18المؤرخ في  112/144حسب قرار المحكمة العليا رقم 

زيادة أجر المقاول لتوسيع الأشغال لكن يتوجب على المقاول عند توسيع هذه الأشغال أن 

2يدرجها كتابة حسب العقد الأصلي.

من  563المادة  نص نص المشرع الجزائري فيأما عن أجر المهندس المعماري ف

"يستحق المهندس المعماري أجر مستقلا عن وضع التصميم وعمل : على ق.م.ج

المقاسية وأجر عن إدارة الأعمال غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي 

وضع التصميم مع  ن الذي استغرقهموضعه المهندس وجب تقديم الأجر بحسب الز

3مراعاة طبيعة هذا العمل."

  ، المرجع السابق. ق.م.ج، من 561المادة  - 1

.21، ص 1997، المجلة القضائية، العدد الأول، 1997-06-18المؤرخ  112/144رقم  قرار - 2

  ، من ق.م.ج، المرجع السابق.563المادة  - 3
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بين المهندس ورب العمل، يتضح من هذا النص أن تحديد مقدار الأجر يتم باتفاق  

على العرف الجاري في مهنة المهندسين  رأما إذا لم يوجد اتفاق فيرجع تقدير هذا الأج

  المعماريين.

 التيالسالفة الذكر أحد الاستثناءات  563كما يتضح لنا في الفقرة الثانية من المادة 

يل الأجر المتمثل في الوقت الذي يستغرقه المهندس في وضع التصميم يجوز فيها تعد

املا إذا لم يتم العمل يجعل للمهندس حقا في أجره ك لا ءالاستثناوطبيعة عمل، لكن هذا 

1بالتصميم.

'' إذا لم يتم العمل بمقتضي على أنه:  03الفقرة  563المادة وهو ما نصت عليه 

التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع 

2عاة طبيعة هذا العمل.''االتصميم مع مر

، المتعلق 1994-05-18المؤرخ في  94/07كما جاء في المرسوم التشريعي رقم 

منه  21في نص المادة بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، 

وذلك  نالمعمارييالمهنية، قواعد المتعلقة بأتعاب المهندسين  جباتاالوعلى أنه يحدد قانون 

3على هذه الأتعاب عند إبرام العقد. اتفاقفي حالة عدم 

  .جزاء خلال رب العمل بالتزامهخامسا: 

استحقاقه فإنه يحق للمقاول إذا لم يقوم رب العمل بتنفيذ التزامه بدفع أجرة في وقت 

  أن يطالب بالتنفيذ العيني أو يطالب بالفسخ بدون الإخلال بحقه في طلب التعويض.

.483و 482سعيد مبارك، المرجع السابق، ص - 1

  ، من ق.م.ج.، المرجع السابق.03الفقرة  563المادة  - 2

، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة 1994-05-18 المؤرخ في، 94/07مرسوم تشريعي رقم  - 3

.1994ماي   15،صادر في 32المهندسين المعماري، ج.ر.ج.ج، العدد 
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إلى وقت تولى رب العمل دفع ويمكن للمقاول أن يحبس العمل المكلف بإنجازه 

يحق للمقاول استصدار حكم من القضاء على رب العمل . كما 1أجور المستحقه عليه

  طلب المقاول الفسخ للقاضي السلطة التقديرية في رفض الطلب أي الفسخ.بالأجر إذا 

يستحق المقاول أجرا عن كل جزء يتم انجازه، فإن  أجزاءإذا كان العمل مقسما إلى 

  حق الحبس لا يقع إلا على الأجزاء التي لم يدفع الأجر الذي يقابلها.

ن بمقتضى القواعد العامة رب العمل بالتزامه يكو إخلالوهذا الجزاء المترتب على 

القواعد الخاصة بالإخلال بالالتزام في العقود الملزمة  اصوخص ،نظرية العقد المطبقة في

2للجانبين.

  المبحث الثاني

انقضاء عقد المقاولة

يعرض القانون  لأسباب التي تنقضي بها العقود بصفة عامة. لملينقضي عقد المقاولة 

المدني هذه الأسباب مكتفيا بتطبيق القواعد العامة، قد تنقضي المقاولة لأسباب عامة 

المتمثلة في انقضاء المقاولة بتنفيذ الالتزامات العقدية وانقضاء المدة، وقد تنقضي المقاولة 

  بالإقالة أو فسخ العقد واستحالة تنفيذ الالتزام.

إلى نهاية عقد المقاولة تتمثل في تحلل رب العمل  أما الأسباب الخاصة التي تؤدي

  من المقاولة بإرادته، أو موت المقاول.

أكثر سنعالج الأسباب العامة لانقضاء المقاولة (المطلب الأول) والأسباب  ليتفصلل

  .الخاصة لانقضاء عقد المقاولة (مطلب الثاني)

.428جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  - 1

.86عدنان إبراهيم السرحان، المرجع السابق، ص  - 2



الثاني:                                                                 تنفيذ عقد المقاولة الفصل

89

  المطلب الأول

  الأسباب العامة لانقضاء عقد المقاولة.

فة في العقود قد تقع هذه الأسباب قبل تنفيذ ولأينقضي عقد المقاولة لأسباب عامة م

العقد، وقد تتحقق بتنفيذ العقد، سنعالج هذه الأسباب في فرعين انقضاء عقد المقاولة قبل 

  .(الفرع الثاني) ، ونعالج انقضاء عقد المقاولة بالتنفيذ(الفرع الأول)التنفيذ

  الفرع الأول

  د المقاولة قبل التنفيذ.انقضاء عق

لوفة فإن هذا المبدأ يتفق مع المبادئ أقد ينتهي عقد المقاولة قبل تنفيذه لأسباب غير م

العامة، وأهم الأسباب التي تؤدي إلى هذا الانقضاء يمكن حصرها في أسباب ثلاث وهي: 

المشرع نصا خاصا  : استحالة التنفيذ التي فيها أورد)ثالثا(: الفسخ، )ثانيا(: الإقالة، )أولا(

  بها.

  أولا: انقضاء عقد المقاولة بالإقالة.

العقد،  إبرامهو اتفاق الطرفين على حل الرابطة العقدية وذلك بعد  التقايلالإقالة أو 

القانون المدني ف ،لا يمنع بالأخذ به في أغلب العقود الملزمة للجانبين ومنها عقد المقاولة

ستكشف يعن الإقالة كنظام لكن  بية لم ينص صراحةر القوانين العرالجزائري على غرا

  من خلال قراءة بعض النصوص التشريعية جواز إقالة العقد بعد إبرامه.
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فلا يجوز ، "العقد شريعة المتعاقدين"من ق.م.ج التي تنص:  106المادة حسب نص 

من النص تفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون، يستخلص نقضه ولا تعديله إلا با

1أن عقد المقاولة يجوز نقضه إما بواسطة اتفاق طرفي العقد أو ما يقرره القانون.

  ثانيا: انقضاء عقد المقاولة بالفسخ.

يتقرر الفسخ إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه سواء رب العمل أو المقاول وذلك 

في العقود الملزمة " :منها 01ق.م.ج الفقرة  119للقواعد العامة حيث قضت المادة ا تطبيق

للجانبين إذا لم يوفي أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذاره المدين أن 

2"يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضي الحال ذلك.

  الطرفين: تراضىبيتقرر الفسخ بناءا على حكم قضائي أو 

  أنواع الفسخ:-1

  بين أنواع الفسخ نجد:من 

  الفسخ القضائي:-أ

يجوز للقاضي أن يمنح المدين ": أنه علىق.م.ج من  02الفقرة  119نصت المادة 

قليل  المدينالفسخ إذا كان ما لم يوف به يرفض الظروف، كما يجوز له أن أجلا حسب 

الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات."

  للقواعد العامة. افللقاضي صلاحية الحكم بالفسخ أو رفض الفسخ وذلك طبق

  للدائن حق المطالبة بالفسخ: يثبت حتىيجب توافر ثلاثة شروط 

  أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.-1

.107و 106، ص 2007لبيع وعقد المقاول، دار الخلدونية، حسين تونسي، انحلال العقد دراسة تطبيقية حول عقد ا - 1

  ، المرجع السابق.75/85، الأمر رقم 119المادة  - 2
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  أي اخلاله بالإلتزامه. التزامه ذبتنفيألا يقوم أحد المتعاقدين -2

للقيام بالتزامه، وقادرا على  ايكون المتعاقد الأخر الذي طلب الفسخ مستعد أن-3

في منح المدين أجلا أو  يةيرالسلطة التقدإعادة الحال إلى أصلها إذا حكم بالفسخ للقاضي 

1رفض الفسخ بصفة مطلقة هذا ما أقرته الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر.

  الفسخ الاتفاقي:-ب

عند اخلال بالتزام عقدي من طرفي العقد على فسخ العقد اتفاق الطرفين به يقصد 

  دون الحاجة إلى حكم قضائي.

"يجوز الاتفاق على أن على أنه: ق.م.ج من  120نص المشرع الجزائري في المادة 

يعتبر العقد مفسوخا تحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقق 

المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي وهذا الشرط لا يعفي من الأعذار الشروط 

الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين."

  في هذه الحالة يجب: 

  أن يحصل الاتفاق بين المتعاقدين على الفسخ بشكل فظي.-1

2تنفيذه.بيجب على طالب الفسخ اعذار المتعاقد الأخر، وأن يطالبه -2

.25-23عبد الحميد الشواربي، فسخ العقد، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون سنة النشر، ص ص  -1

¡2000المنفردة)، دار الجامعية لطباعة والنشر، الاسكندرية،  محمد حسين منصور، مصادر الالتزام (العقد والإرادة -2

.412ص 
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  .ثالثا: انقضاء عقد المقاولة لاستحالة تنفيذه

تطرق المشرع الجزائري إلى استحالة التنفيذ كسبب لانقضاء عقد المقاولة وذلك 

"ينقضي عقد المقاولة باستحالة  التي تنص أن: ق.م.جمن ا 567واضح في نص المادة 

تنفيذ العمل المعقود عليه."

مبدأ العام المقرر في نص المادة السالفة الذكر أخذت بالإن طبقا للقواعد العامة ف

"ينقضي الالتزام إذا ثبت المدين أن الوفاء به، أصبح مستحيلا : ق.م.ج من 307المادة 

عليه لسبب أجنبي عن إرادته."

إذا تعهد المقاول بإتمام تشيد منزل وتم الاتفاق على أن البناء سيكون جاهزا في تلك 

قضي ننجاز هذا العمل في الوقت المحدد فيإب أجنبية تؤدي إلى استحالة السنة، وتقوم أسبا

التزام المقاول باستحالة التنفيذ ويؤدي ذلك إلى انقضاء التزام رب العمل وينفسخ العقد من 

1.ق.م.جمن 121للقواعد العامة وأحكام المادة  اتلقاء نفسه تطبيق

  الفرع الثاني

  انقضاء عقد المقاولة بالتنفيذ.

  نقضي عقد المقاولة بنفس الأسباب التي تنقضي بها شيء العقود الأخرى.ي

عقد المقاولة بالتنفيذ يقوم بالانتهاء المعتاد والمألوف وخلال ذلك سنعالج  فانقضاء

هذه النهاية في حالتين منها: انتهاء عقد المقاولة بتنفيذ الالتزامات العقدية (أولا)، وانتهاء 

  لمدة (ثانيا).عقد المقاولة بانقضاء ا

.175و 174مروش مسعودة، المرجع السابق، ص  - 1
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  .أولا: انتهاء عقد المقاولة بتنفيذ الالتزامات العقدية

تبرم المقاولة بهدف معين وهو إنجاز العمل المتفق والأصل أن عقد المقاولة تنقضي 

  بمجرد تنفيذ الأطراف المتعاقدة، لما عليهم من التزامات.

فإذا نفذ المقاول التزامه بالانتهاء من العمل المطالب به وتسليمه لرب العمل، كما 

  تنفيذ التزامه بتسليم العمل بعد إنجازه وسواء الأجر.بيقوم هذا الأخير 

554) حددها المشرع الجزائري في المادة 10وعلى أن يضمنه لمدة عشر سنوات (

) العشر من وقت تسلم العمل 10: "... وتبدأ مدة السنوات (منها 02ق.م.ج الفقرة 

1نهائيا."

وذلك على رب العمل الرجوع على المقاول بالضمان كما هو الحال في مقاولات 

  البناء والمنشآت المعمارية. 

  ثانيا: انتهاء عقد المقاولة بانقضاء المدة.

العمل المعهود به، وفي حالة  لإتمامينتهي عقد المقاولة بانقضاء المدة المحددة له، 

اتفاق الطرفان عند ابرام العقد على القيام بأداءات دورية لمدة محددة كما هو الحال في 

د الكهربائي صعكأن يتعاقد مالك عمارة مع مقاول من أجل صيانة الم الصيانةمقاولات 

  وذلك كل ثلاث أشهر في مدة معينة من الزمن مثلا أربع سنوات أو خمس سنوات.

فيبقي عنصر الزمن عنصر جوهري في عقد المقاولة وعند انتهاء المدة المحددة في 

  العقد ينتهي هذا عقد.

  ويجوز تجديد المدة صراحة أو ضمنيا.-

  ففي حالة تحديدها صرحة يكون باتفاق الطرفين على الالتزام بالصيانة لفترة أخرى.

.172مسعودة مروش، المرجع السابق، ص  - 1
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لسابق، ولكن لمدة غير أما في حالة التجديد الضمني فيكون بنفس شروط العقد ا

  محددة.

كما يمكن لكلا من الطرفين انهاء العقد الموجود بينهما في أي وقت وذلك بإخطار 

1يرسل من أحد الطرفين إلى الأخر.

  المطلب الثاني

  الأسباب الخاصة لانقضاء عقد المقاولة

  ينقضي عقد المقاولة لأسباب خاصة تتعلق بشخصية أطراف العقد.

كن أن تنتهي بهما عقد المقاولة أوردهما المشرع الجزائري ضمن هناك سببين يم

  النصوص القانونية المنظمة لهذا العقد.

569في المواد  ةيتمثل السبب الأول بموت المقاول الذي نص عليه المشرع صراح

نتطرق أيضا في السبب الثاني لتحلل رب العمل من عقد المقاولة  من ق.م.ج، كما 570و

من ق.م.ج وللتفصيل أكثر نقسم هذا المطلب إلى  566بإرادته المنفردة الذي تعالجه المادة 

فرعين فسنتناول في( الفرع الأول) حالة موت المقاول، أما في (الفرع الثاني) حالة تحلل 

  المنفردة. رب العمل من عقد المقاولة بإرادته

  الفرع الأول

  موت المقاول

نص المشرع الجزائري على حالة وفاة المقاول كسبب خاص يؤدي إلى انتهاء عقد 

"ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا من ق.م.ج:  569المقاولة طبق لنص المادة 

.121زيداني توفيق، المرجع السابق، ص  - 1
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عقد عين الاعتبار مؤهلاته الشخصية وقت التعاقد وإذ كان الأمر خلاف ذلك فإن الب أخذت

552لا ينتهي تلقائيا ولا يجوز لرب العمل فسخه بغير الحالات التي تطبق فيها المادة 

1"إلا إذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسب تنفيذ العمل. 02الفقرة 

يستخلص من نص المادة السالفة الذكر أن موت المقاول لا ينهي عقد المقاولة كأصل 

م رب العمل هو إتمام المقاول العمل وفقا للشروط المتهم عليها بغض عام لأن كل ما يه

النظر عن من يقوم بالعمل لذلك لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد بصفة 

  عامة.

تنفيذ العمل فإن رب العمل لا يتضرر  باستطاعتهملكن إذا مات المقاول كان له ورثة 

تتوفر في ورثة المقاول نفسه الضمانات الكافية لتنفيذ التنفيذ، أما إذا لم من عدم اتمام 

العمل سواء تعلق المر بالمؤهلات الشخصية أو الخبرة اللازمة فإنه يمكن لرب العمل فسخ 

  العقد بسبب موت المقاول لأن أصلا لا ينتهي العقد من تلقاء نفسه.

ست محل عقد المقاولة من العقود المالية فالأصل أن شخصية كل من طرفين ليف

العقد  رب العمل، وإذا مات رب العمل يبقياعتبار، ينطبق هذا الأصل بصفة مطلقة على 

2قائما.

  .أولا: المؤهلات الشخصية للمقاول

لعمل، المقصود بهذه المؤهلات جميع الصفات الشخصية التي تؤثر في حسن تنفيذ ا

المقاول من الناحية الفنية والأمانة وتخصصه في نوع  فيدخل في هذه المؤهلات سمعة

  ، من ق.م.ج، المرجع السابق.569المادة  - 1

.193و 192المرجع السابق، ص عبد الحميد الشواربي،  - 2
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العمل محل المقاولة وتحصله على مختلف الشهادات الفنية في هذا التخصص، والأعمال 

1السابقة التي قام بتنفيذها.

  ويجب التميز عند موت المقاول بين حالتين:

  أن تكون مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد. الحالة الأولى:

أن لقاضي الموضوع الرأي الأعلى لتحديد فيما إذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية 

وأصحاب المهن الحرة كالمهندسين  كرسامين والمسقيينمحل اعتبار فإن رجال الفن 

2ي التعاقد.والأطباء والمحامين تعتبر مؤهلاتهم الشخصية محل اعتبار ف

التعاقد: في أن لا تكون مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار الحالة الثانية:

فيكون ذلك في المقاولات التي يكون محلها عملا بسيطا لا يقتضي مهارة ويستطيع 

أن يقوم به أي شخص كأعمال والمقاولات الكبيرة التي يقوم بها المقاولون الكبار لا 

 موظفينالفنية الشخصية بقدرها يعتمدون على ما يستخدمون من  يعتمدون على كفايتهم

وأدوات ومعدات ورؤوس الأموال، كاستخدام المهندسين الفنين في هذه الحالة لا ينقضي 

3عقد المقاولة.

  .ثانيا: الآثار المترتبة على انقضاء المقاولة بموت المقاول

إذا انتهت المقاولة بموت المقاول سواء من تلقاء نفسها أو انتهت بناءا على طلب 

صاحب العمل أو طلب الورثة وكان ذلك قبل البدء في تنفيذ العمل، فإن الالتزامات الناشئة 

عن عقد المقاولة من جانب كلا الطرفين تنقضي بانتهاء العقد فلا يرجع منهما على الخر 

134زيداني توفيق، المرجع السابق، ص  - 1
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ا إذا كان رب العمل قد عجل شيئا من الأجر المتفق عليه فبإمكانه بشيء إلا في حالة م

  استرداده.

فإذا كان المقاول بدأ في تنفيذ العمل، يلتزم على صاحب العمل بدفع إلى الورثة قيمة 

1ما تم انجازه من الأعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف.

إذا انقضي العقد بموت المقاول وجب على  "من ق.م.ج:  570وذلك ما أكدته المادة 

رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما انفق للتنفيذ ما لم يكن مقدر النفع 

2الذي يعود عليه من الأعمال والنفقة."

يجوز لرب العمل أن يطالب من المقاول تسليم المواد المعدة والرسوم التي بدأ في 

  العمل بدفع تعويض عادل.تنفيذها مع التزام رب 

إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن انجاز العمل لسبب أجنبي وجب 

3على رب العمل دفع تعويض.

  الفرع الثاني

  انهاء المقاولة بتحلل رب العمل بإرادته المنفردة

سبب لانتهاء عقد المقاولة نجد أن المشرع نص أيضا كإلى موت المقاول  بالإضافة

على سبب آخر لانقضاء عقد المقاولة المتمثل في تحلل رب العمل بإرادته المنفردة عن 

"يمكن لرب العمل أن من ق.م.ج:  566عقد المقاولة، وهذا ما يتضح في نص المادة 

عوض المقاول عن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل تمامه، على أن ي

.97عدنان إبراهيم السرحان، المرجع السابق، ص  - 1

  ، من ق.م.ج، المرجع السابق.570المادة  - 2

  ، من ق.م.ج، المرجع السابق.03و 02الفقرة  570المادة  أنظر - 3



الثاني:                                                                 تنفيذ عقد المقاولة الفصل

98

جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم 

1العمل."

  لتطبيق هذا النص وجب توفر شروط:

  أولا: شروط تحلل رب العمل بإرادته المنفردة.

بالنظر إلى نص المادة السالفة الذكر يتضح لنا أن إمكانية تحلل رب العمل من عقد 

  لة بإرادته المنفردة دون تدخل من المقاول، ويمكن حصرها في أربعة شروط:المقاو

  أن لا يكون العمل قد تم إنجازه:-1

ليس من صلاحية رب العمل انهاء العقد إذا كان المقاول يشكل عام أو كان المقاول 

  قد أعذر رب العمل بالتسليم.

  ينتج عن تحقق هذا الشرط نتائج هي: 

  توقف المقاول عن العمل: وجوب-أ

يتوجب على المقاول التوقف تنفيذا العقد وذلك بعد إعذاره من رب العمل لكن هذا 

  الواجب غير مطلق، فيمكن للمقاول الاستمرار في العمل، للمحافظة على العمل المنجز.

يرى بعض الفقهاء إلى عدم استحقاق المقاول لأي تعويض إذا كان يستطيع التوقف 

ل، ويرى البعض الأخر إلى استحقاق المقاول لتعويض ليس على أساس العقد، على العم

يستحق  بل على أساس مبدأ الكسب دون سبب، أما بعض الباحثين يعتقدون أن المقاول لا

2التعويض لأن هذا التعويض هو اضعاف لحق أقره القانون لرب العمل.

  ، من ق.م.ج، المرجع السابق.566المادة  - 1
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  تعويض المقاول:-ب

  عويضات:يستحق المقاول ثلاث أنواع من الت

  التعويض الأول: يتمثل في تعويض المقاول هما أنفقه من مصاريف من تنفيذ العقد.

التعويض الثاني: يتمثل في تعويض المقاول عن العمل المنجز الذي قام به المقاول 

  وذلك بصفة مطابقة لشروط العقد.

حلول  نهاء العقد قبلإجة يتالتعويض الثالث: يتكثل في التعويض عن الكسب الفائد ن

1الأجر المتفق عليه.

لكن يجوز للمحكمة أن تخفض مبلغ التعويض ما فات القاول من كسب إذا رأت 

2المحكمة أن هذا التخفيض عادل.

  أن يكون رب العمل هو الذي يتحلل من العقد:-2

النهاية فقد يجبره رب  اولة بل هو ملزم بتنفيذ العقد حتىفليس للمقاول التحلل من المق

العمل على التنفيذ العيني دون أن يقتصر على مطالبته بالتعويض لأن لرب العمل مصلحة 

يريد تحقيقها دون تعويض هذا ما يؤكد أن رب العمل هو وحده الطي يملك الحق في 

  التحلل من العقد، فإن هذا الحق ينتقل إلى الخلف العام والخلف الخاص.

  لورثة بعد موت المقاول حق التحلل من عقد المقاولة.الخلف العام: ل-أ

في حالة ما إذا تعدد الورثة وكانوا مالكين في الشيوع للعمل فإن الرجوع عن هذا 

لمن يملك العمل يعتبر في حكم التصرف فيه، وإذا اختلفوا في استعمال حق التحلل جاز 

.442جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  - 1
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لة وجود أسباب قوية هذا ما ثلاث أرباع من العمل أن يتحللوا من المقاولة ذلك في حا¾ 

1من ق.م.ج. 720أكدته المادة 

الخلف الخاص: يجوز للخلف الخاص أن يتحلل من المقاولة حيث أن إذا تنازل -ب

2رب العمل عن المقاولة إلى غيره كان لهذا الغير التحلل من العقد.

  أن يعود حق التحلل إلى رب العمل وليس إلى خطئه أو خطأ المقاول:-3

غالبا ما يقترن طلب التحلل بوجود خطأ من طرف رب العمل فيلجأ إلى هذا التحلل 

  بخطأ وتقديم تعويض للمقاول. الاعترافبإرادته المنفردة عوض 

إذا كان الخطأ صادر من المقاول فيتوجب على رب العمل أ يتمسك بالفسخ نتيجة 

3إخلال المقاول بالتزامه بعد مطالبة بالتنفيذ العيني.

  أن لا يشرط المقاول على رب العمل عدم جاوز التحلل من المقاولة:-4

إن حق رب العمل في التحلل من عقد المقاولة بعد تعويض المقاول ليس من النظام 

  العام، فيجوز الاتفاق ما يخالف هذه القاعدة.

ز تحلل رب العمل من العقد كما قد يتفقان على أن الطرفان على عدم جوايتفق  قد

لتحلل دون دفع تعويض للمقاول أن يتحلل من المقاولة متي توفرت الشروط المقدمة يكون ا

المادة أو كان المقاول هو الذي قدمها  سابقا أيا كانت طبيعة العمل سواء كان هو الذي قدم

رب العمل المقاول برغبته بذلك ولم يشترط القانون  بإخطاريكون التحلل من المقاولة 

  الإخطار يقع على رب العمل.ات شكلا خاص لكن عبء اثب

  ج، المرجع السابق.، من ق.م.720أنظر المادة  - 1
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يتم التحلل من المقاولة بمجرد وصول الإخطار إلى علم المقاول طبقا للقواعد العامة 

1.ق.م.ج من 61في انتاج الإرادة أثرها طبقا لنص المادة 

  .ثانيا: النتائج المترتبة عن تحلل رب العمل

  المقاول النتائج الأتية:يترتب على تحلل رب العمل من المقاولة وذلك بعد اخطار 

إن تحلل رب العمل من عقد المقاولة يؤدي إلى عدم التزام هذا الأخير بدفع -1

  الأجر ولا يبقي المقاول ملزم بإتمام انجاز العمل.

يلتزم رب العمل بتعويض المقاول كما أنفقه من مصروفات وثراءه للمواد -2

  المستعملة في العقد.

  مقاول عن أجور العمال التابعين له.يلتزم رب العمل بتعويض ال-3

يلتزم أيضا رب العمل بتعويض ما كان يستطيع المقاول كسبه ولو أنه أتم العمل -4

2ق.م.ج. 01الفقرة  566طبقا لنص المادة 

إذا كانت المقاولة مقدرة بأجر إجمالي يتحدد بالفرق بين قيمة هذا الأجر وإذا كان 

وإذا تحلل رب العمل بعد انجاز جزء من العمل  ت ملايين دجعشرا )10الأجر إجمالي (

فإن المقاول يرجع بالنفقات الفعلية التي صرفها في إنجاز هذا الجزء ويحسب ما كان 

من الأجر الإجمالي  ةبمائ 10يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل كله، فإذا كان هذا الجزء ب 

  رب العمل. فإن ما يستطيع كسبه هو بمليون دج فيرجع بهذا المبلغ على 

.130و 129زيداني توفيق، المرجع السابق، ص  - 1
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إذا كان أجر المقاولة مقدرة بسعر الوحدة فإن كسب المقاولة يحدد بالفرق بين أجر 

وحدة وقيمة النفقات اللازمة لإنجاز فإن الكسب يكون بهذا الفرق مضاعف بمقدار عدد 

1وحدات العمل المتفق عليه.

.131زيداني توفيق، المرجع السابق، ص  - 1
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  خاتمة:

التشريع الجزائري توصلنا الى مجموعة من النتائج دراستنا لعقد المقاولة في  من خلال

    :تتمثل فيما يلي

في هذا العقد  اأساسي اركن والذي يعدعلى العمل  الواردةهو من العقود  قاولةمعقد ال-

  .يتميز بخصائص تجعله مميزا عن العقود الأخرى

دورا كبيرا في الحياة العملية اذ يساهم في إن عقد المقاولة من العقود المهمة الذي يلعب  -

  تطوير وتحقيق النمو الاقتصادي للدولة

ية عقد المقاولة يؤدي إلى تسهيل المعاملات بين الأفراد خاصة في المعاملات التجار - 

  وذلك لاقتصاد الوقت.

  عن عقد المقاولة مجموعة من الالتزامات على اطراف العقد .يترتب  -

يكون محل عقد المقاولة عملا ماديا او فكريا وقد يكون هذا العمل موجودا قبل ابرام -

  و بعد ابرامه.أالعقد 

فيما  ن نوزهاأمن تطرقنا الى موضوع عقد المقاولة لاحظنا بعض النقائص التي يمكن 

  يلي :

ن التعريف الذي وضعه في لأ لم يوفق المشرع الجزائري في تعريف عقد المقاولة،

من القانون المدني ،لم يبرز خاصية اساسية تميز عقد المقاولة عن غيره من  549المادة 

دارة واشراف ن يخضع لإأن المقاول ينفذ العمل محل المقاولة مستقلا دون أالعقود، وهي 

   .رب العمل

  لم يخصص المشرع الجزائري قانون خاص بعقد المقاولة بل تركه للشريعة العامة.

يدخل في عقد المقاولة أطراف عديدة لكن من حيث الالتزامات فهي تطبق على 

  رب العمل والمقاول دون الأطراف الأخرى كالمهندس المعماري.
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المشرع الجزائري فقط على المقاولات في مجال العمران رغم وجود العديد من  ركز

  ع، مقاولات تأجير العقارات والمنقولات.يالمقاولات الأخرى مثل مقاولات الإنتاج والتوز

  نقص الباحيثين الجزائريين الذين تناولوا موضوع عقد المقاولة رغم أهميته.

  ات: في الأخير يمكن أن نورد بعض المقترح

عملا مقابل اجر يكون يؤدي  بذكر أن المتعاقد الذي من ق.م.ج 549تعديل نص المادة  -

  مستقلا عن المتعاقد الاخر و ذلك دون اشراف هذا الخير.

  تخصص قانون خاص بعقد المقاولة أو المقاولة بصفة عامة. -

  توسيع نطاق الأطراف المترتبة عليها التزامات في عقد المقاولة. -

من أجل رفع مستوى إعطاء أهمية للمقاولات خاصة مقاولات الإنتاج والخدمات، وذلك  -

  الاقتصاد الوطني خاصة فيما يخص زيادة الصادرات، نقص الوردات.
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  ،1996الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دون بلد النشر، 

عزت عبد القادر، عقد المقاولة، بدون طبعة،  دار الألفى لتوزيع الكتب، لبنان، .20

2001¡
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ولية الجنائية لمهندسي البناء والمقاول، الطبعة الأولى، مكتبة علاء ذكي، المسؤ.21

  .2014الوفاء القانونية، الإسكندرية، 

  .1992فتيحة قرة، أحكام عقد المقاولة، دون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، .22

كمال أيت منصور، عقد التسيير، دون طبعة، دار البيضاء، الجزائر، دون سنة، .23

  .70-69ص 

  ،1996محمد حسن قاسم، الوجيز في العقد البيع، جامعة الإسكندرية، .24

محمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية، الطبعة الأولي، دار جامعة الجديدة .25

  .1999للنشر، الإسكندرية، 

محمد حسين منصور، مصادر الالتزام (العقد والإرادة المنفردة)، دار الجامعية .26

.2000 لطباعة والنشر، الاسكندرية،

محمد عبد الرحيم عنبر، عقد المقاولة (دراسة مقارنة بين التشريعات العربية)، .27

  .1977دون طبعة، دون دار النشر، 

  1962محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربية، القاهرة، .28

مصطفي قويدري، عقد العمل بين النظرية والممارسة، طبعة الثانبة، دار هوهه، .29

  .2011الجزائر، 

نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة (الإيجار في القانون المدني والقوانين إيجار .30

.2007الأماكن)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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2008.هومة، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .1987يوسف إلياس، الوجيز في شرح قانون العمل، سوريا، .33
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  الرسائل والمذكرات الجامعية: –ب 

جامعيةرسائل ال-

عمار، الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية في  معاشو.1

عقود المفتاح في اليدو الإنتاج في اليد، أطروحة لنيل درجة الدكتورة في القانون الدولي 

  .1989والعلاقات الدولية، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائري بن عكنون، 

  :جامعيةمذكرات ال-

مسعودة مروش، عقد المقاولة في القانون المدني الجزائري، بحث للحصول على .1

  ،2003 -2002ماجستير في العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

كلية مالك سعدية، عقد المقاولة الدولي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الحقوق،.2

 ،2004-2003، تيزي وزو، جامعة مولود معمري الحقوق والعلوم السياسية،

 ،في القانون الجزائري ، مسؤولية المقاول والمهندس المعماريزايديمدوري 

الفرع قانون المسؤولية المهنية، كلية  ،في القانون ريمذكرة لنيل شهادة الماجست

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دون سنة المناقشة

سالمة، تطبيق الظروف الطارئة في مجال عقود المقاولات، مذكرة لنيل  العايز.3

  شهادة ليسانس، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة قاصدي رابح، ورقلة

  المقالات والملتقيات: -ج

  د.مدخلات:     

  النصوص القانونية: –ه

  نصوص تشريعية-

المدني المعدل  ،المتضمن القانون1985سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75أمر .1

.2007ماي  13المؤرخ في  05-07والمتمم، بالقانون 

، المتعلق بعلاقات العمل، 1990أفريل  21المؤرخ في  90/11قانون رقم .2

.17ج.ر.ج.ج، عدد 
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، 85-75معدل ومتمم، لأمر  1989فيفري  07، المؤرخ في 01-89قانون رقم .3

  ، المتضمن تقنين المدني.1975سبتمبر  26المؤرخ في 

  النصوص التنظيمية-

، المتعلق بشروط 1994-05-18، المؤرخ في 94/07مرسوم التشريعي رقم .1

.1994¡32الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندسين المعماري، ج.ر.ج.ج، العدد 

  القضائية:قرارات  -و

، المجلة القضائية، العدد الأول، 1997-06-18المؤرخ  112/144قرار رقم .1

1997

  الأنترنت:مواقع -

1. www.startimes.com

  باللغة الفرنسية: –ثانيا 

A – Ouvrages :

1. Jéroume Huet, traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux

presse, universitaire de France, paris, 1996.

2. Zavaro (Michel), la responsabilité des constructeurs, litée, paris,

2005.

B- Article :

- Article 1710 crée par loi 1804-03-07 promulgué le 17 mars

1804.



110

  الفهرس

  كلمة شكر

  الإهداء

  قائمة المختصرات

1 ................................................................................... مقدمة

  الفصل الأول

الإطار المفاهيمي لعقد المقاولة في التشريع الجزائري

5 ........................................ مفهوم عقد المقاولة وكيفية إبرامه: المبحث الأول

5 ...................................................... مفهوم عقد المقاولة: المطلب الأول

5 ....................................................... تعريف عقد المقاولة: الفرع الأول

6 ....................................................... لمقاولةأولا: التعريف الفقهي لعقد ا

  7 .......................................................عقد المقاولة القانوني تعريف ثانيا:

9 .............................................. الطبيعة القانونية لعقد المقاولة: الفرع الثاني

9 .................................................... أولاّ: عقد المقاولة بالنسبة لرب العمل

10 ....................................................... ثانيا: عقد المقاولة بالنسبة للمقاول

11 .................................................... خصائص عقد المقاولة: الفرع الثالث

11 .......................................................... أولا: عقد المقاولة عقد رضائي



111

12 ..................................................... قاولة عقد ملزم لجانبينثانيا: عقد الم

12 ................................................. ثالثا: عقد المقاولة عقد وارد على العمل

12 ........................................................ رابعا: عقد المقاولة عقد معارضة

13 ................................ تمييز عقد المقاولة عن العقود المشابهة له: المطلب الثاني

13 ........................................... تمييز عقد المقاولة عن عقد البيع: الفرع الأول

15 ......................................... تمييز عقد المقاولة عن عقد العمل: الفرع الثاني

  16 ...................................................................... أولا: عنصر العمل

  17 ...................................................................... ثانيا: عنصر الأجر

  19 ..................................................................... ا: عنصر التبعيةلثثا

  19 ............................................................... رابعا: عنصر انتهاء العقد

20 ........................................ تمييز عقد المقاولة عن عقد التسيير: الفرع الثالث

20 ................................................... من حيث طبيعة العمل فأولا: الاختلا

21 ......................................................... ثانيا: الاختلاف من حيث التمثيل

21 ....................................... الإيجار تمييز عقد المقاولة عن عقد: الفرع الرابع

25 ..................................................كيفية إبرام عقد المقاولة: المبحث الثاني

25 ...................................................... أركان عقد المقاولة: المطلب الأول

26 ................................................. التراضي في عقد المقاولة: الفرع الأول



112

  26 .................................................................... أولا: شروط الانعقاد

  28 ............................................................ ثانيا: شروط صحة التراضي

34 ..................................................................... المحل: الفرع الثاني

35 ...................................................................... أولا: عنصر العمل

  38 ...................................................................... ثانيا: عنصر الأجر

40 ................................................. صور إبرام عقد المقاولة: نيالمطلب الثا

41 .......................................... عقد المقاولة الأصلية أو المباشرة: الفرع الأول

  41 ............................................................ أولا: التعاقد بطريقة المسابقة

  42 ........................................................... ثانيا: التعاقد بطريقة الممارسة

42 .................................. عقد المقاولة من الباطن "المقاولة الفرعية": الفرع الثاني

  43 ........................................................... أولا: تعريف المقاولة الفرعية

  44 .................................... لا يجوز التنازل فيها عن المقاولة ثانيا: الحالات التي

45 ...................................... ا: العلاقات المترتبة عن عقد المقاولة من الباطنلثثا

  الثانيالفصل 

  تنفيذ عقد المقاولة

54 ........................................................ عقد المقاولة آثار: المبحث الأول

54 ........................................................ المقاول التزامات :المطلب الأول



113

54 ............................................ بإنجاز العمل المتفق عليه التزام: الفرع الأول

   55 ................................................................ أولا: طريقة انجاز العمل

  55 ............................................................ ثانيا: العناية في انجاز العمل

   58 ........................................................ ثالثا :عدم التأخر في إنجاز العمل

  59 .................................... جزاء الإخلال بالتزام انجاز العمل المتفق عليهرابعا:

60 ....................................................... بتسليم العمل الالتزام: الفرع الثاني

  60 ....................................................................... أولا: محل التسليم

61 ....................................................................... ثانيا: كيفية التسليم

   61 ....................................................................... مثالثا: زمان التسلي

  62 ...................................................................... رابعا: مكان التسليم

   62 ...................................................... خامسا: جزاء إخلال بواجب التسليم

64 .................................................... التزام المقاول بالضمان :الفرع الثالث

  64 ................................................................. أولا: الضمان بوجه عام

  64 ............................................ ثانيا: الضمان بوجه خاص(الضمان العشري)

76 ..................................................... التزامات رب العمل :المطلب الثاني

76 ............................................ تمكين المقاول من انجاز العمل: الفرع الأول

77 ..................................................... تسلم العمل بعد إنجازه :ع الثانيالفر



114

  77 ...................................................................... شروط التسلمأولا: 

  78 ................................................................ ثانيا: زمان ومكان التسلم

  78 ........................................................................ ثالثا: كيفية التسلم

  78 ....................................................................... رابعا: نتائج التسلم

  79 ..................................................... التسلمخامسا: جزاء الإخلال بالتزام 

80 .................................................... دفع الأجر المتفق عليه :الفرع الثالث

  80 ................................................................. أولا: كيفية تحديد الأجر

  81 ............................................................الأجرثانيا: زمان ومكان دفع 

  82 ............................................................ ثالثا: عدم جواز تعديل الأجر

  82 ........................................................... رابعا: استثناءات تعديل الأجر

87 ................................................. خامسا: جزاء خلال رب العمل بالتزامه

88 ..................................................... انقضاء عقد المقاولة: المبحث الثاني

89 .................................... الأسباب العامة لانقضاء عقد المقاولة: المطلب الأول

89 ............................................ انقضاء عقد المقاولة قبل التنفيذ: الفرع الأول

89 ....................................................... نقضاء عقد المقاولة بالإقالةأولا: ا

90 ........................................................ ثانيا: انقضاء عقد المقاولة بالفسخ

92 ................................................ ثالثا: انقضاء عقد المقاولة لاستحالة تنفيذه



115

92 ................................................انقضاء عقد المقاولة بالتنفيذ: الفرع الثاني

93 ........................................ أولا: انتهاء عقد المقاولة بتنفيذ الالتزامات العقدية

93 .................................................. ثانيا: انتهاء عقد المقاولة بانقضاء المدة

94 .................................. الأسباب الخاصة لانقضاء عقد المقاولة: المطلب الثاني

94 .............................................................. موت المقاول: الفرع الأول

95 ....................................................... أولا: المؤهلات الشخصية للمقاول

96 ................................. ثانيا: الآثار المترتبة على انقضاء المقاولة بموت المقاول

97 ............................ انهاء المقاولة بتحلل رب العمل بإرادته المنفردة: الفرع الثاني

98 ........................................... ل رب العمل بإرادته المنفردةأولا: شروط تحل

101 ............................................... ثانيا: النتائج المترتبة عن تحلل رب العمل

103 ................................................................................... خاتمة

105 ........................................................................... قائمة المراجع

110 ................................................................................. الفهرس


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf

